
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

–بجایة –جامعة عبد الرحمان میرة 

الخاصقسم القانوناسیة                                      كلیة الحقوق والعلوم السی

المسؤولیة المدنیة عن أضرار نقل الدم 

الملوث

تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص الشاملمذكرة 

:                                        تحت إشراف: الطالبتینمن إعداد 

هبیةذأیت مولود : ةالأستاذتواتي مریم-

زیدان لیلیة-

لجنة المناقشة: 

. رئیسا. هند................................................... دفوس الأستاذ(ة):-

مشرفا.أیت مولود دهبیة..............................................الأستاذ(ة): -

نا.ممتحبراهمي زینة.................................................الأستاذ(ة):-

2016/2017السنة الجامعیة: 



  بسم االله الرحمان الرحيم

نسَانَ ﴾١﴿قـْرَأْ باِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ ا خَلَقَ الإِْ

﴾٣﴿اقـْرَأْ وَربَُّكَ الأَْكْرَمُ ﴾٢﴿مِنْ عَلَقٍ 

نسَانَ مَا لَمْ ﴾٤﴿الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ  عَلَّمَ الإِْ

﴾٥﴿يَـعْلَمْ 

   5إلى  1 الآیة

سورة العلقمن 



شكر وعرفان

الحمد والشكر الله الذي هدانا ووفقنا، والصلاة والسلام على رسول االله 

له وصحبه أجمعین.آسیدنا محمد وعلى 

الأستاذة المشرفة على هذا العمل:  إلىنتقدم بالشكر الجزیل والتقدیر 

على  ونشكرهاعلى انجاز هذه المذكرة  أشرفتالتي ،هبیةذأیت مولود 

عبارات أسمىفنوجه لها قدمتها لنا،كل التوجیهات والنصائح التي 

  والعرفان. متنانالا

.أعضاء لجنة المناقشة وكل التقدیر والاحترام إلىنتوجه بالشكر كما 

.كما نشكر كل من ساندنا في انجاز هذا العمل



  إهداء

هدي ثمرة جهدي المتواضعةأ

بي الغالي.أ ،صاحب القلب الكبیر والفضل الكثیرإلى  

مي الغالیة.أ ،بة منبع الحنان والتسامح والعطاءإلى صاح

مادیا ومعنویا طیلة ن لي سندا في هذه الحیاة وساعدنيمن كاكل إلى

وأختي العزیزة تنهنان وصدیقتي كریمدراسي، خاصة العممساري ال

الغالیة لطیفة.

زیدان لیلیة



  إهداء

شخصین على قلبي  وأغلىعز أ إلىهدي ثمرة جهدي أ

االله في عمرهما.أطالالوالدین الكریمین 

حماه االله وحفظه.،لى زوجي الكریموإ 
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 أهمیحظى جسم الإنسان بعنایة خاصة، بحیث تعتبر حرمة جسد الإنسان وسلامته من 

الحقوق التي یتمتع بها الفرد والمجتمع على حد سواء، فأولت الشریعة الإسلامیة اهتماما وعنایة 

وَلَقَد كَرَّمنا "بالإنسان ویتجلى ذلك من خلال تفضیله على سائر الكائنات الأخرى، لقوله تعالى:

لناهُم عَلى كَثیرٍ مِمَّن خَلَقنا بَني آدَمَ وَحَمَلناهُم فِي البَرِّ وَالبَحرِ وَرَزَقناهُم مِنَ الطَّیِّبا تِ وَفَضَّ

واكتشاف الدواء ،الرسول(ص) حث على الطب والتداوي والجراحة أنكما نجد 1".﴾٧٠﴿تَفضیلاً 

نزل له شفاء".أ إلانزل االله داء أ"ما لكل مرض لقوله(ص): 

من خلال النصوص ،الإنسانلت التشریعات الوضعیة الكثیر من الاهتمام لجسم كما أو 

ضمن مبادئه وأحكامه في یكرس الحق في الرعایة الصحیة ،والقوانین ونجد الدستور الجزائري

: " الرعایة الصحیة حق للمواطنین، تتكفل الدولة بالوقایة من التي نصت على أن54المادة 

2الأمراض الوبائیة والمعدیة وبمكافحتها".

شتى المجالات، خاصة مجال العلوم الطبیة، وقد أدى یشهد عالمنا الیوم تقدما كبیرا في

وأثارت ،التي أصبحت ذات أهمیة كبیرة في عصرنا هذا،هذا التقدم إلى نجاح عملیة نقل الدم

، كون الدم من أهم أسباب الحیاة.ط الطبیة والاجتماعیة والقانونیةاهتماما واسعا في مختلف الأوسا

لهذه التقنیة  أن، وكما الأشخاصحیاة الكثیر من إنقاضفي  أساسيفللدم البشري دور 

تكون سلبیة على  أنیمكن أنها إلافي الحفاظ على صحة المریض وحیاته، إیجابیاتالعلاجیة 

حیاة المریض، وذلك بسبب الإهمال واللامبالاة بالمسؤولیة من طرف العاملین في هذا المجال ومن 

نقل دم غیر مطابق للفصیلة.  آوخلالها قد یتم نقل الفیروسات 

من سورة الإسراء. 70لأیة رقم ا-1

، یتعلق بإصدار نص 07/12/1996المؤرخ في 438-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور -2

، معدل ومتمم، 08/12/1996ر بتاریخ ، صاد76، ج.ر عدد 28/11/1996تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 

مارس 07صادر بتاریخ  14عدد  .ر، المتضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس 6المؤرخ في 16/01بقانون 

2016.
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فرغم تطور الأدوات والأجهزة الطبیة، إلا أنه لا تزال الأخطاء الطبیة تحدث ومن بینها 

عملیة نقل الدم الملوث، فهذه العملیة تتوقف علیها حیاة بعض المرضى، فهناك حالات أین یستلزم 

ك خلال ضمان سلامته، وكذلأو نقل دم من المكونات والخلایا اللازمة ل،تغییر دم المریض

كبیرة من الدم عند تعرضه لحوادث.أین یفقد الإنسان كمیات،المعقدةالعملیات الجراحیة

نظرا لخطورة عملیة نقل الدم، كونها عملیة دقیقة وحساسة أعجز القانون الطبي وقانون 

الذي  الأمرالمسؤولیة عن الإیفاء بالحلول الكافیة في إصلاح الضرر الذي یقع نتیجة هذه العملیة، 

ر بعین الاعتباأخذتالدعوة لتوفیر الحمایة للمرضى، كما  إلىبأغلبیة التشریعات المقارنة  أدى

ومن بین التشریعات التي ، ة نقل الدم، وآلیات التعویض عنهخصوصیة الضرر في مجال عملی

اهتمت بعملیة نقل الدم، التشریع الفرنسي الذي تدخل بعدة قوانین تتعلق بنقل الدم وبحقوق 

المرضى، من مراقبة وسلامة هذه العملیة وكذلك التعویض في حالة الإصابة بالضرر...

لما تشهده الجزائر سنویا من ارتفاع نسبة ،هذا الموضوعأهمیةالجزائريالمشرع أدرك  

المصابین بمرض نقص المناعة المكتسبة(الایدز)، والأمراض الأخرى المتنقلة عن طریق عملیات 

المتضمن 79-76الأمرمن بینها ،نظرة من المشرع لعملیات نقل الدمأولظهرت  أیننقل الدم 

4.المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها05-85القانون رقم ، وكذلك 3قانون الصحة العامة

عدیدة تدور حول المسؤولیة القانونیة الناجمة عن عملیات إشكالیاتفهذا الموضوع یثیر 

فالشخص المتلقي للدم الملوث یستحق التعویض عما لحقه المسؤولیة المدنیة،  إطارنقل الدم في 

مما ،بعض الصعوبات لتعلقه بمسائل علمیة وطبیة وقانونیةمن ضرر، وهذا التعویض قد تعترضه 

، الملغى 1976 لعام، 101عدد  ج.ر ،حة العامةصانون القبالمتعلق ، 23/10/1976الموافق ل ، 79-76الأمر-3

، صادرة بتاریخ 08، المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ج.ر عدد 25/02/1985، المؤرخ في 05-85بقانون رقم 

المعدل والمتمم.،17/02/1985

، صادر بتاریخ 08، ج.ر عدد یتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، 16/02/1985، مؤرخ في 05-85قانون رقم -4

، معدل ومتمم.17/02/1985
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وتحدید المسؤول عن هذا التعویض الناتج عن أضرار ،تحدید مبلغ التعویضیصعب على القاضي 

نقل الدم الملوث.

التي تكمن في حساسیة الجسم البشري في مواجهة ،ومن هنا تظهر أهمیة الموضوع

حیث لا یمكن الاستغناء عن عملیة نقل لناتجة عن الحوادث،وجبر الأضرار ا،الأمراض القاتلة

فموضوع عملیة نقل الدم یعتبر من ،یانفي أغلب الأحذ حیاة المریضالأنسب لإنقا االدم، كونه

هذا الموضوع  لطرح یدفعهذا ما بدراسات قانونیة مفصلة، تحضىالمواضیع المهمة فغالبا ما 

التالیة:طرح الإشكالیةتودوافع اختیاره تهیفأهموالبحث فیه، 

في مجال لضمان تعویض المضرور التقلیدیةالمسؤولیة المدنیة مدى كفایة قواعد

.لخصوصیة هذا المجال؟نظراقواعد جدیدة خاصة إلىبحاجة أنها أمعملیة نقل الدم، 

مها إلى یقست،عملیات نقل الدمفي مجاللمدنیة المسؤولیة اتقتضي دراسة خصوصیة 

أما(الفصل الثاني) سنتناول لإطار القانوني لعملیات نقل الدمفصلین: (الفصل الأول) سنتناول فیه ا

.ولیة المدنیة عن أضرار نقل الدمفیه انعقاد المسؤ 



الفصل الأول

طار القانوني لعملیات نقل الدمالإ
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الفصل الأول

خصوصیة المسؤولیة المدنیة في مجال نقل الدم

المریض إلیه، یحتاج الأدویةأنواعیصنف طبیا ضمن الدم من أساسیات الحیاة، و یعتبر 

 أنالحیاة في كثیر من الحالات، فالإنسان یفقد حیاته بعد إنقاذ إلى. فعملیة نقل الدم تؤدي علاجهل

 إلى مریضنه في بعض الحالات یتعرض هذا الأ إلا ،لعلاجنه یعتبر دواء لأیفقد دمه، ولكن رغم 

إصابة أي شخص  إلىوحفظه، ما یؤدي  همن جانب العاملین في مجال نقلالإهمالمخاطر بسبب 

المعدیة بسبب نقل الدم. الأمراضغیره من  أوبوباء نقص المناعة المكتسبة 

التطرق إلى اطر والمراحل التي تمر بها، یجبوللوقوف على هذه العملیة وتبیان المخ

(المبحث الثاني).هذه العملیةجراء لإ الملزمةضوابطوال)، الأول(المبحث ماهیة عملیات نقل الدم 

الأولالمبحث 

عملیات نقل الدمماهیة

إلى الإنسان من أجل له لنقعملیة نقل الدم منذ القدیم، فأجریت عدة محاولات أجریت

عملیات تبیان مفهومسنحاول في هذا المبحث نالت هذه المحاولات نجاحا كبیرا، علاجه، إلى أن

التي لها دور ملحوظ في مجال الطب، وفي الوقت الذي كانت هذه)الأول(المطلبنقل الدم

كانت موضوع بحث ودراسة حول مدى مشروعیتها       العملیات تشهد تقدمها التدریجي،

.)المطلب الثاني(
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الأولالمطلب 

عملیات نقل الدممفهوم 

یعد الدم القوة الدافعة في الجسم، ویمثل الجزء السائل ولیس الجزء الیابس، وهو من 

الأعضاء المتجددة لهذا لا یتأثر الجسم في حالة القیام بعملیة نقل الدم، لأنه سیتجدد بعد فترة 

یستدعي التطرق من خلال ما سبق و وجیزة طبیعیا. وتعد هذه العملیة من المصادر الهامة للعلاج، 

.)الفرع الثاني(والتعریف بعملیات نقل الدم)، الفرع الأولالدم (لى التعریف بإ

الأولالفرع 

الدمبتعریف ال

لقد ورد مصطلح الدم وفق معاني عدیدة، خاصة في الكتاب والسنة، فالدم أصبح محل 

عملیات دراسة من قبل رجال الطب والقانون، لما له من قیمة في جسم الإنسان وانتشرت بذلك 

كما یحتوي على عناصر تدخل في ،العلاج بنقل الدم، ویتم به إنقاذ حیاة الآلاف من المرضى

وعلى هذا الأساس نستعرض تعریف الدمتركیبته وتساعده في حمایة الجسم ووقایته من الأمراض،

طبیعته(الفرع الثاني).نتطرق إلى( الفرع الأول) و ونحدد مكوناته

ولا: تعریف الدمأ

الدم مادة سائلة تسري في جسم  أناتفقت على أنها إلامختلفة، یفتعارقدمت للدم عدة 

وفي الاصطلاح،م في اللغةدوعلى هذا الاختلاف نحدد تعریف الالإنسان وتتوقف علیها الحیاة، 

القانون.وكذلك في 
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اصطلاحا:/1

.1"الحیوانو  الإنسانیسري في عروق الحیوي الذيسائل ال"  أنهیعرف الدم 

للإنسان السائل الحیوي الذي یسري في الجهاز الدوري الدم هو "اء في التعریف القاموسي: وج

2."ىوالجمع: دماء، ودموالحیوان

  الفقهي:/ 2

الدمویة یحمل الغذاء الأوعیةیجري في ،حمر اللونأالدم هو عبارة عن سائل لزج "

الكربون أكسیدنقل ثاني یكذالك الجسم و أجزاءجمیع  إلى ،الأمراضعوامل مقاومة و  ،الأكسجینو 

3."منهالرئتین للتخلص  إلى الجسمأجزاءمن جمیع 

متنوعة تدور أشكالیتكون الدم من عناصر لها و  المتجددة،الجسمأعضاءالدم عضو من و   

نحو تسمح له بالقیام و سائل تتحرك فیه عناصر الدم على هسائل معین یطلق علیه البلازما، و  في

4.الإنسانالمتعددة في جسم بوظائفه

:/العلمي3

لزج، سمیك وكثیف أكثر من سائلضام نسیج بأنه،الطبيیعرف الدم في الاصطلاح 

%5البلازما بنسبة جزأین:الماء ویتكون من  نسبة الدم الكلي والعناصر الرمزیة (الكریات من5

ودرجة حرارة الدم تتعدى درجة حرارة .%45مراء، والصفائح الدمویة) بنسبة البیضاء، الكریات الح

الإسلاميوبنوك الدم، دراسة مقارنة بین القانون الوضعي والفقه المسؤولیة المدنیة لمراكز نس محمد عبد الغفار،أ -  1

 .24ص  ،2014، مصر،شتات  دار
.389، ص 1990، بیروت، 2 ط، دار الأمواج،  الجزء الأول،  ، المعجم الوسیطإبراهیم أنیس وآخرون-2
1991، القاهرة، دار النهضة العربیة، المسؤولیة المدنیة عن عملیة نقل الدم الملوث،حمد سلمان سلیمان الزیودأ -  3

  .18ص
، الحمایة الجنائیة للحق في الحیاة وسلامة الجسد في ضوء  الممارسات الطبیة المستحدثة،موسى تونيخالد -4

  .17و  16 ص ،2007الإسكندریة، ،دار النهظةي مجال عملیات نقل الدم، وتطبیقاتها ف
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 ph=7.45و ph=7.35الحموضة وهي تتراوح من وتتمتع بتعادل نسبة ،°38cالجسم، إذ تبلغ  

5من وزن الجسم.%8یمثل الدم و 

التي تساعد الجسم على ومن خلایا مختلفة،یتكون الدم من سائل یدعى البلازماف  

ویبلغ حجم الدم خمسة لترات في التصدي إلى العوامل التي تؤثر فیه كالمكروبات وتحمیه منها، 

خلایا، وتتمثل هذه المكونات في:%45بلازما و%55الإنسان البالغ، منها 

والأجسامیتكون من الماء ومواد ذائبة كالغذاء ، : عبارة عن سائل مائل إلى الصفرة/ البلازما1

6.المضادة والهرمونات

: هي خلایا على شكل أقراص، مضغوطة من الجانبین وتفقد نواتها بعد تكوینها /الخلایا الحمراء2

.7وتحتوي على مادة الهیموجلوبین، ومن ممیزات هذا المركب أنه سهل الإتحاد بالأكسجین

اة حیث یزداد عدد هذه الكریات هي عدیمة اللون ذات شكل غیر ثابت لها نو /الخلایا البیضاء:3

عند الإصابة ببعض الجراثیم والأمراض.

:هي أجسام قرصیة أو بیضاویة الشكل، عدیمة النواة، وظیفتها المساهمة في /الصفائح البیضاء4

8.عملیة تخثر الدم في حالة نزیف

5 - P.paubel, H.sauvageon- Martre, P. Wallet, les médicaments dérivés du sang, édition Arnette, paris, 1999, p
45.
6 -P.paubel, H.sauvageon- Martre, P. Wallet , op- cit, p 46.

الأردن، ، ، دار النفائسوالقانون، أثر الدم والبصمة الوراثیة في الإثبات في الفقه الإسلامي القوا سميبسام محمد -7

     .48ص ، 2010
،، دار الحامدالمسؤولیة المدنیة الناجمة عن عملیات نقل الدم، دراسة مقارنةمحمد جلال حسن الاطروشي، -8

.21، ص 2008ردن،الأ
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/القانوني:4

ت على ذكر بعض بل درجتعریفا للدم عطيتلم  ،ة في الجزائرالمتعاقبالصحةوانینق إن        

على الهیاكل الخاصة بحقن الدم.نصهاهذا في سیاق و  ،عناصرهمكوناته و 

حیث نص في المادة ،9هاتمؤسستعلق بالتنظیم العام لنقل الدم و الم 133_68رقم  الأمر

المراكز و  لحمصالمشتقاتهما في االبلازما و مصله الجبريو  الإنساني" یحضر الدم على: الأولى

العرض الذي  إلى أشارعندما ،الأمرمن هذا 8في المادة الثالثة الفقرة و المختصة في نقل الدم"، 

فمن بین مهامه القیام بتحضیر تجزئة البلازماو  تخفیفالمركز الوطني لنقل الدم، و  لهأجأ مننشی

الكریات الحمراء.السائل الدموي و و  ،المخفوضالدم 

ثانیا: طبیعة الدم

ومحددة وراثیا      ،الدم مكون أساسي على المستوى الجسدي لكون مكوناته الممیزة مختلفة

وبخصائصها العلاجیة والقدرة على إنقاذ حیاة الأشخاص، وللدم طبیعة عضویة وأخرى دوائیة.

یعتبر العضو البشري جزء من الإنسان، من أنسجة وخلایا ونحوها سواء :الطبیعة العضویة-1

10لا به أو منفصلا عنه، وأن الدم یعتبر من أعضاء جسم الإنسان.أكان متص

للجمهوریة  ج.ر ، مؤسساتهب، المتعلق بتنظیم العام لنقل الدم و 13/051968، الصادر بتاریخ 133-68الأمر-9

، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للدم 108-95، والملغى بالمرسوم 1968ماي 14صادرة  بتاریخ ،51عدد  الجزائریة،

.1995أفریل 19، الصادرة بتاریخ 21، ج.ر عدد 1995أفریل 09وتنظیمها وعملها، المؤرخ في 

، رالجزائ، ، كوكب العلومالبشریة (بین الشرع والقانون)الأعضاءالتصرف في ، الذهبيجاري ، ثوریة بسمة-10

  .24ص  ،2011
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ویتمیز الدم بخاصیة ذاتیة لا یتصف بها أي عضو من أعضاء الجسم، وتتمثل هذه 

11.يالخاصیة في تجدده ذاتیا في حالة نقصه لأي سبب مفاجئ أو مرض

تكفل لأنسجة الجسم وخلایاه الصلاحیة اللازمة لاستقرارها     ،بعدة وظائف حیویة الدم یقومو 

ومن أهم هذه الوظائف:،وممارستها لأنشطتها الحیویة

وتتم هذه العملیة عن طریق خلایا :/نقل الأكسجین من الجهاز التنفسي إلى جمیع خلایا الجسم1

ت كبیرة من مادة كیماویةحیث تحتوي الكرات الحمراء على كمیا،الدم الحمر الموجودة في الدم

لتتكون مادة جدیدة ،هذه المادة تتحد مع الأكسوجین الموجود في الرئتینتسمى"الهیموجلوبین"

یمكن كرات الدم الحمر من نقل ،تحاد الهموجلوبین بالأكسوجینتسمى(الاكسهوملوجلوبین) وإ 

12.الجسمالأكسوجین إلى كافة أنحاء

تتم هذه العملیة عن طریق كرات و  جهاز التنفسي:الأنسجة إلى ال/نقل ثاني أكسید الكربون من 2

13الدم الحمراء الموجودة في الدم.

قل المواد الغذائیة من الجهاز الهضمي ینالدم  الجسم:/ نقل الغذاء بعد هضمه إلى جمیع أعضاء3

ائل في للسو یحافظ على استقرار المعدل المناسب یا ثم یحمل الفضلات للتخلص منها، و إلى الخلا

14المواد الأخرى.و  تلفة بحمایة الجسم من الجراثیم،یقوم الدم بمكوناته المخو  ،داخل الجسم

حیث یحتوي الدم على مخزن مصغر لكل ما یلزم :/ توفیر الطاقة اللازمة لجمیع خلایا الجسم4

15اقة.غیرها من مصادر الط، و الأملاحلطاقة مثل المواد السكریة، و خلایا الجسم من مصادر ل

  .55ص  أنس محمد عبد الغفار، مرجع سابق،-11
و  الإسلاميثر التصرف فیه في الفقه أمدى مشروعیة الاستشفاء بالدم البشري و محمد عبد المقصود حسن داود، -12

  .40و  39، ص1999، الاسكندریة، ، دار الجامعة الجدیدةالقانون المدني
.23خالد موسى توني، مرجع سابق، ص-13
  .65ص، 2005، الاسكندریة،دار الجامعة الجدیدة، الشرعیة و القانونیةوأثارهالایدز ، حمدأحمد محمد لطفي أ -  14
  .23 ص سابق،مرجع، خالد موسى توني-15
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إذ من وظائفه حمل فضلات الجسم:/ نقل فضلات التحول الغذائي إلى أعضاء الإخراج5

من أهم المواد العرق، و نتائج التمثیل الغذائي لطرحها خارج الجسم عن طریق الكلیة أووسمومه، و 

ل تناو الكربون، و غاز ثاني أكسیدا الدم خارج الجسم: مادة البولینا، حمض البول، و التي یطرحه

مما یؤدي إلى ارتفاع ،نتائج الدم التحلیلیةمتصاصایؤدي إلى الدم بكمیة كبیرة عن طریق الفم، 

16البولینا في الدم.

توزیع الهرمونات إلى جمیع خلایا الجسم: الهرمونات هي مواد عضویة تفرزها الغدد نقل و /6

یقوم  الدم هو الذيالجسم، و منه إلىللمفاوي، و عن طریق النظام ا أو الدم الضم لتصل مباشرة إلى

لاستخدامها في عملیات الهضمأنسجتهو توزیعها على خلایا الجسم بعملیة نقل هذه الهرمونات، و 

17الامتصاص والتمثیل الغذائي.و 

لیست كلها ذات درجة ن أجزاء جسم الإنسانأتنظیم حرارة الجسم: فمن المعروف علمیا توزیع و /7

منها ما ترتفع درجة حرارته.معرض للهواء فتنخفض درجة حرارته، و فمنها ما هوحرارة واحدة،

18هنا تبرز أهمیة الدم في نقل الحرارة الزائدة في هذه الأجزاء إلى الأجزاء ذات الحرارة المنخفضة.و 

هم خطوط الدفاع عن الجسم ضد حمایته من الأمراض: یعتبر الدم من أالدفاع عن الجسم و /8

یض التي ا یتم عن طریق كرات الدم البذهالمختلفة، و تسبب له الأمراضالتي تهاجمه، و الجراثیم 

فعند دخول التهامها وتحطیمها داخل الخلایا،إبادة المیكروبات عن طریق تقوم بمهاجمة الجراثیم، و 

حو هذا المیكروب، وتقوم باحتوائه رع نن كرة الدم البیضاء سرعان ما تسإف الجسمالمیكروب إلى

إبادته على وجه بتحلیله و تقوم الأنزیمات،اخل كرة الدم البیضاءفإذا ما أصبح هذا المیكروب د

19السرعة.

  .65 صسابق، مرجع،حمدأحمد محمد لطفي أ -  16
  .41ص ، مرجع سابق،عبد المقصود حسن داودمحمد-17
  .24ص  سابق،مرجع ،خالد موسى توني-18
  .41ص سابق، محمد عبد المقصود حسن داود، مرجع-19
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المساعدة في عملیات تجلط الدم: یقوم الدم أیضا بمهمة الدمویة و / وقف نزف الدم خارج الأوعیة9

نه عند حدوث أذالك  ،المساهمة في عملیات التجلطالدمویة، و كبرى في منع النزف من الأوعیة

موجودة في الدم ن الصفائح الدمویة سرعان ما تتفاعل مع مواد كیماویة أخرىإف، جرح بالجسم

20حتى لا یتم فقد الدم خارج الأوعیة الدمویة.في عملیة تجلط الدم، وغلق الجرحلتساهم

القانوني للدواء، لأن إلا أنه لا یخضع إلى النظام ،اته دواءیمثل الدم ومشتقالطبیعة الدوائیة:-2

والدم یدخل ضمن الإطار الدوائي بالمعنى الدم منتج أدمي فله حرمة یستمدها من حرمة الجسد.

ولا یتم نقل الدم إلا لأغراض ،لذلك تم إخضاعه لقواعد خاصة تنظم عملیة التداويالواسع، 

علاجیة، فهو علاج لكثیر من الأمراض حیث أن الدم یحدث تغییرات فزیولوجیة تؤثر بدورها على 

قابلة للتغییر كالكریات الحمراء الأعضاء. وهناك نوعان من مشتقات الدم: وهي مشتقات وظائف

جة برودة معینة، ومشتقات ثابتة ها لفترات قصیرة وفي در بیضاء والصفائح الدمویة، ویتم حفظوال

21.مصنعة في معامل خاص وتعالج معالجات كمیاویة

الفرع الثاني

التعریف بعملیات نقل الدم

تقام عملیة نقل الدم من المتبرع إلى المتلقي، وهو المریض الذي یكون بحاجة إلیه، وهذه 

العملیة تعالج الكثیر من الحالات التي یعاني منها المرضى، فكثیر من الأطباء في القرون 

طلبا لشفائه وبغیة عودة الصحة والعافیة ،من شخص لأخراضیة أجرو عدة محاولات لنقل الدملما

إلا أنها في نفس الوقت لا تخلو من المخاطر التي تزید علیهم ضررا، فتؤدي بهم إلى الوفاةإلیه،

نقل الدم أنواع كثیرة، لأن كل شخص لعملیةو (أولا)، بها تعریف ال ما یستدعيفي غالب الأحیان،

).( ثانیایحتاج إلى نوع معین من الدم وبمكونات مختلفة عن الأخر 

.24، ص سابقمرجعمحمد عبد المقصود حسن داود، -20
  .60و  59 ص ،سابقأنس محمد عبد الغفار، مرجع-21
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نقل الدمتعریف عملیات  ولا:أ

22.كمیة من الدم من جسم المعطي، ثم إعطاء هذه الكمیة للمریضهي عملیة سحب 

من ورید شخص سلیم وحقنه في ،هي عملیة سحب كمیة محدودة ومدروسة من السائل الدمويأو 

وذلك بعد التأكد من وحدة الفصیلة الدمویة لكل منهما ومن ورید شخص أخر مریض بحاجة إلیه،

، وتتم هذه العملیة عن طریق وسیط متخصص یتخذ شكل 23أي مرض أو فیروسأنه خال من 

ومنتجاته، سواء كان ذلك على سبیل التبرع، أم جیة أو مركز لنقل الدم ومشتقاتهمؤسسة علا

24بمقابل مادي معقول في حالة الاضطرار.

بیة وعلى هذا أصبحت عملیة نقل الدم بعد النجاح الذي حققته، من أهم الركائز الط

أنها لا  إلا، المعاصرة وذلك من خلال علاج العدید من الأمراض وإنقاذ حیاة الكثیر من الأشخاص

یة نقل الدم یتسبب تخلو من المخاطر التي تنتج عنها، وذلك خارج الحالة العادیة، فالخطأ في عمل

المتبرعة یتعرض إلیها كلا من الأشخاص، والتي25حیث تكون مكونات الدم ملوثةبنقل میكروبات

التي ،أو المنقول إلیهم الدم، فیؤدي ذلك بهم إلى الوفاة وهذا في حالة عدم مراعاة القواعد العلمیة

وأن یكون ،تفرضها عملیة نقل الدم، وتتمثل هذه المخاطر في أن یكون الدم ملوث بأخذ الفیروسات

الدم غیر موافق لفصیلة دم المتلقي.

لنجاح عملیة نقل الدم یجب التوافق بین فصیلة الدم المنقول وفصیلة : عدم موافقة فصیلة الدم:1

انحلال الدم داخل دم المتلقي، وكذا التوافق في خواص كل منهما وإذا انعدم هذا التوافق یؤدي إلى

، "دراسة تحلیلیة قانونیة" ، دار الجزائیة للفاعل عن عملیة نقل الدم الملوثالمسؤولیة فراس شكري بني عیسى، -22

  .25ص  ،2014الأردن، ،وائل
  .26ص  محمد جلال حسن الأتروشي، مرجع سابق،-23
.38، مرجع سابق، ص خالد موسى توني-24

25 Jean-Jacques Lefrére Philippe rouger, pratique nouvelle de la transfusion sanguine ,Masson édition 2, paris,
2006, p 8.
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وهذه التفاعلات الانحلالیة الشدیدة تؤدي إلى اضطرابات عضویة قویة لدى جسم المریض، 

26.المریض وقد تنتهي بالموت

ویكون ،تتمثل هذه الحالة عند القیام بعملیة نقل الدم إلى المریض: نقل الدم الملوث بفیروس: 2

ذلك الدم المنقول ملوث بفیروس، وتكمن الخطورة في نقل الفیروسات الفتاكة التي عجز الطب عن 

بات اكتشاف علاج لها إلى یومنا الحالي، فإذا توفر في جسم الإنسان على مثل هذه المیكرو 

لذلك یجب عند القیام بعملیة نقل الدم إجراء ،27خاصة الایدز، فتؤدي به إلى الموت الحتمي

مختلف الفحوصات والتحالیل اللازمة للدم، وبالأخص تعقیم الأدوات المستخدمة في العملیة.

ثانیا: أنواع عملیات نقل الدم

ویة، كریات دم حمراء، صفائح دم،تتم عملیات نقل الدم بإدارة عینة من مكونات الدم

مرضى، فدم فرد واحد یمكن معالجة  أفرادعدة  أوكریات دمویة بیضاء وبلازما، مأخوذة من فرد 

تتعدد طرق وأشكال عملیة نقل الدم، فهي لیست مجرد طریقة بسیطة یتم فیها و  ،28عدة مصابین

ختلف فیه نقل الدم من نقل سائل دموي من شخص إلى أخر، بل هي عبارة عن سلسلة مستمرة ی

.أخرىعملیة إلى

/ عملیة نقل الدم المتجانسة:1

حیث یعطي المصاب ،هذا النوع من نقل الدم هو المعمول به في معظم عملیات نقل الدم

أي أن هذه  29دما كاملا من البنك و ینبغي أن یكون متطابقا مع فصیلة الشخص المستقبل.

، دار الفكر ن الیمني والمصريمدنیة للطبیب، دراسة في القانونیركن الخطأ في المسؤولیة ال، نور یوسف حسین-26

.425، ص 2014، مصر، والقانون
  .425ص  نفسه،مرجع-27

28 / Jean-jacques lefrére,philippe rouger, op-cit, p 7.
، الكتاب 1، الجزء القانون المقارن والشریعة الإسلامیةنقل وزرع الأعضاء البشریة في، نصر الدین مروك -29

  .199ص  ،2003الثاني، دار هومة، الجزائر،
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بدلا من allogenicوهذه غالبا ما تدعى ،مخزن للآخرینالعملیة تتم من خلال استخدام دم 

30.المتجانسة

/عملیة نقل الدم الجزئیة:2

فالدم كما نعلم حد المكونات فقط،بل یقتصر النقل على أ،الطبیب لا یقوم بنقل كل الدم

فیتم فصل هذه،إلى كریات دم حمراء وبیضاء،وخلایا الدم تنقسم هي الأخرى،یتكون من بلازما

حامض نقص الحدید أو ،الانحلالیةالانیمیاء و ،الخلایا وتنقل إلى المریض بفقر الدم الناتج

31.الفولیاك

،عن طریق نقل الكرات الحمراء بعد إزالة كرات الدم البیضاء،ه العملیة أیضاكما تتم هذ

32.ویعطي هذا الدم في حالات تكرر حدوث ارتفاع درجة الحرارة عند نقل الدم إلى المریض

:/عملیة نقل الدم المتبادلة3

یلجأ الأطباء أحیانا إلى عملیة نقل الدم المتبادل، والتي تجرى إلى الصغار حدیثي الولادة 

وبین الأم وولدیها مما بل حتى الجنین في بطن أمه، وذالك عند حدوث تضاد في فصائل الدم 

یسبب تحطم وتحلل كریات الدم الحمراء فتعالج الحالة بتبدیل دم الطفل على دفعات الحبل 

.33السري

  .42ص  ،نس محمد عبد الغفار، مرجع سابقأ -  30
، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في القانون الطبي، كلیة المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم، عبد المجید خطوي-31

  .25 ص،  2011/2012، -تلمسان-الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید 
  .199 ص، مرجع سابق، نصر الدین مروك-32
.25، مرجع سابق، ص خطويعبد المجید-33
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یعطي من الحبل السري، والشریان السري، و في هذه الحالة یؤخذ دم الطفل على دفعاتو   

قد یستخدم هذا طفل و یتم استبدال دم الحتى،من الدم الجدید غیر المحفوظ في الأوردة السریة

34في بعض حالات التسمم الشدید.في حالات سرطان الدم، و الإجراء

/عملیة نقل الدم الذاتیة:4

یتم نقل الدم من الشخص ذاته و  أي، 35یتم نقل الدم بالاستخدام دم المریض نفسه المخزن

لذي بحیث یؤخذ الدم من الشخص افي حالات العملیات غیر المستعجلة،هذا النوع من النقل 

 5و 3لمدة تتراوح ما بین -بنك حفظ الدم-یحفظ هذا الدم في البنكو  ستجرى له العملیة فیما بعد،

36أسابیع .

المطلب الثاني

مدى مشروعیة عملیات نقل الدم

المتلقي المریض، الذي یكون بحاجة ماسة إلیه  إلىتتم عملیة نقل الدم من المتبرع السلیم 

والتمسك بالحیاة. فكان لفقهاء الشریعة الإسلامیة حكم  للعلاجوتكون هذه العملیة الوسیلة الوحیدة 

لأغراض  ناحیة القانونیة، فكانت مشروعة وتتم، أما من ال(الفرع الأول)في مدى مشروعیة نقل الدم

القوانین الوضعیة( الفرع الثاني).ت بتنظیم من طرف یحضعلاجیة فقط، و 

  200و  199صسابق، مرجع، نصر الدین  مروك -34
  .42ص  ،مرجع سابق، محمد عبد الغفارنس أ -  35
.198 صسابق، مرجع، نصر الدین مروك-36
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الأولالفرع 

الإسلاميموقف الفقه 

في المجال الطبي على وجه جمیع المجالات على وجه العموم، و أدى التطور العلمي في

كنقل الأعضاء وتشریح الجثث  تجدات عدیدة على الساحة المعاصرة،إلى ظهور مس،الخصوص

والإنجاب الصناعي وغیر ذلك كل هذه الأمور فرضت على العلماء والباحثین إظهار الحكم 

وهذا ما أثار جدال بین الفقهاء 37لة نقل الدم.أالشرعي في هذه المسائل ومن بین هذه الأمور مس

ه من المحرمات واخذ من اعتبر نقله إلى إنسان أخر، فهناك المسلمین حول مشروعیة التبرع بالدم و 

جل الشفاء في حالة الضرورة(ثانیا)، وهناك كذلك رأي أمن ولا)، وهناك من حلله أ( جوازیتهبعدم 

راجح بین التحلیل والتحریم(ثالثا).

لعملیة نقل الدم عارضالاتجاه المأولا:

لحنابلة ووجه او  ، وهو قول المالكیةنه لا یجوز نقل الدم للتداويأیرى أنصار هذا الاتجاه 

القیم وذكر بعض المعاصرین هذا الرأي دون نسبة إلى بناهو ما ذهب إلیه شاد لدى الشافعیة، و 

فقد استدل أصحاب هذا 38.قل الدم من جسم الآدمي إلى مثله"قائل فقال القول الأول: "حرمة ن

الرأي بأدلة وهي:

وقوله  39"عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِیرِ إِنَّمَا حَرَّمَ : یقول االله تعالى" الدلیل من القران-1

،40"حُرِّمَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِیرِ ":أیضا

  68 ص ،مرجع سابق،حمدأحمد محمد لطفي أ -37
  .103ص  ،مرجع سابق،عبد المقصود حسن داود محمد-38
من سورة البقرة. 173رقم  الآیة-39
من سورة المائدة. 3رقم  الآیة-40
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قُل لا أَجِدُ في ما أوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ یَطعَمُهُ إِلاّ أَن یَكونَ مَیتَةً وقوله تعالى " -2

41...".دَمًا مَسفوحًا أَو لَحمَ خِنزیرٍ أَو 

،ن االله حرم على الإنسان الدم المسفوح من الحیوان المأكول وغیرهإومن هذه الآیات ف

إذا كان مفردا أي لیست في ثنایا العروق ومن ثم فلا یحل أكله ،واعتبر الشارع الدم المسفوح نجسا

نسان اشد حرمة من دماء ولما كان دم الإ،ولا یجوز الانتفاع به بأي وجه من أوجه الانتفاع

42دمي مثله.أتوجه الخطر إلیه من باب أولى فلا یحل نقل دم الآدمي إلى الحیوانات

ما رواه أبو نعیم من حدیث سالم آبي هند الحجام قال: حجمت رسول الدلیل من السنة:-2

یا سالم أما علمت إن الدم قال: "ویحك،فقلت یا رسول االله شربتهشربتهاالله(ص) فلما فرغت منه 

43حرام لا تعد".

دم ن الأعلل ذلك بو   ،(ص) نهى أبا هند في هذا الحدیث عن العودة لشرب دمهأما النبي

ن أخر حراما لأفیكون نقله إلى ،ما دام أن النبي(ص) عن شرب الدملا یحل شربه أو الانتفاع به و 

بن مسعود إكذلك ما روى عن 44.الآدميالانتفاع بدم ولا یحل س نجنقله كلا من شرب الدم و 

جهله من نزل له دواء علمه من علمه و أإلا نزل االله داء أرضي االله عنه أن الرسول(ص) قال" ما 

45جهله".

.الأنعاممن سورة  145رقم  الآیة-41
  .154 صسابق، مرجع ،عبد المقصود حسن داود محمد-42
  .81ص، مرجع سابق،خالد موسى توني-43
  .155 صسابق، مرجع ،عبد المقصود حسن داود محمد-44
  .81ص، مرجع سابق،خالد موسى توني-45
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نزل له أنزل الداء أتعالى حین ن االله سبحانه و إة من الأحادیث فحسب هذه المجموعو   

ن یضر الدواء المباح إن یجهله الناس لألا حات، والدم حرام فلا یكون دواء، و الدواء من المبا

46الاستشفاء بها.بالمحرمات و الجهل بالدواء المباح لا یكون عذرا للتداوي

إن الإنسان محرم على غیره فكذلك جزءه، والدم جزء للإنسان فیكون الدلیل من المنطق:-3

حراما على غیره ومن ثم فلا یجوز نقل دم الآدمي إلى غیره، للتداوي به لان ذلك یتفق مع الأصل 

47في تحریم الإنسان على غیره.

أضرار هم، فیكون في نقله فنقل الدم من إنسان لأخر له أثاره السیئة على صحة المنقول إلی

ر أثاالدلیل على أن نقل الدم له ، فیكون نقل الدم غیر مباح و لا یباح شرعا الإضرار بالغیربالغیر و 

التي لا تظهر في ،سیئة من وجهین: أن الدم قد یكون حاملا للمیكروبات الضارة والجراثیم المعدیة

یة في بعض ما قد یجده في أجهزة التحالیل لأول مرة، كما أنه قد یتساهل القائم على التحالیل الطب

أو لضعف أمانة المحلل فیؤدي ذلك إلى انتشار المرض ،الدم نظرا لشدة الحاجة الماسة للإسعاف

ومن ثم فلا یباح الانتفاع بالدم لأجل هذا.

الاتجاه المؤید لعملیة نقل الدم.ثانیا: 

من الكتاب واستدلوا،یرى أنصار هذا الذهب بجواز نقل الدم إذا توفرت علیه أصل الشفاء

.والسنة والمنطق

لَ لَكُم ما حَرَّمَ عَلَیكُم إِلاّ مَا اضطُرِرتُم إِلَیهِ لقوله تعالى"الدلیل الأول من الكتاب:-1 48".وَقَد فَصَّ

49."﴾١٧٣﴿رَّحِیمٌ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ ":وقوله تعالى

  .156 ص، مرجع سابق،محمد عبد المقصود حسن داود-46
.157 صسابق، مرجع ، داودمحمد عبد المقصود حسن -47
.الأنعاممن سورة  119رقم  الآیة-48
من سورة البقرة. 173رقم  الآیة-49
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ثْمٍ فَإِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ وقوله أیضا:" 50".﴾٣﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لإِِّ

فكل محرم هو عند ،فقد أفادت هذه الآیات أن المحرمات یسقط اعتبارها لمكان الضرورة

الدم إذا ومنها ضرورة فیباح التداوي بالمحرماتالالتداوي بمنزلة حلال في الجملة و الضرورة إلیه

51توافرت شروط حالة الضرورة.

أن رسول (استدلوا من السنة بما روى عن سفینة عن أبیه عن جده الدلیل الثاني من السنة:-2

الناس قال: فتغیبت به فشربته الدم فادفنه من الدواب والطیر و االله (ص) احتجم ثم قال له: خذ هذا

52.)قال: فأخبرته فضحك وأني ثم سأل

وهو یحتجم ه أتى النبي صلى االله علیه وسلمنأ ،وكذلك ما روى عن عبد االله بن الزبیر

فلما فرغ قال ( یا عبد االله اذهب بهذا الدم فاهریفة حیث لا یراه احد  فلما برزت عن رسول االله 

(ص) عدت إلى الدم فحسوته فلما رجعت إلى النبي صلى االله علیه وسلم قال(ما صنعت بالدم یا

(فلعلك شربته) قال:(ومن أمرك الناس قالعبد االله؟) قال: جعلته في مكان ضننت انه خاف عن 

53أن تشرب الدم ویل لك من الناس وویل للناس منك).

بان الصحابة رضوان االله علیهم وأرضاهم من هذین الحدیثین على جواز نقل الدم ستدلی

نس فیه أن إفدل ذلك على جواز شرب دم الآدمي ،لم ینكر النبي ذلكشربوا دم الرسول (ص) و 

خف وأهون من أام الأمر كذلك فنقل الدم جائز من باب أولى إذ أن النقل وما د،الشارب خیرا

54الشرب .

من سورة المائدة. 3رقم  الآیة-50
  .86 ص، مرجع سابق،خالد موسى توني-51
  .72 ص، مرجع سابق، حمدأحمد محمد لطفي أ -  52
  .162 و 161ص، مرجع سابق،مقصود حسن داودمحمد عبد ال-53
  .73و72 صسابق، مرجع ، حمدأحمد محمد لطفي أ -  54
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قیاس دم الإنسان الفاصل منه على ما یباح من المحرمات عند الدلیل الثالث من المنطق:-3

الضرورة كالمیتة، وبیان ذلك أن دم الإنسان الفاصل منه حرام كالمیتة، والمیتة تباح عند الضرورة 

ران وكذلك دم الإنسان والجامع بین دم الإنسان والمیتة، أن كلا منهما یحرم تناوله حال بنص الق

الاختیار والسعة على أن نقل الدم أهون من تناوله طعاما، لان الأخذ لا یشعر له بطعم فیستقذره 

55أو یلذه طعمه فیناوله في حال الاختیار المحرمة.

من ذلك ما جاء و  دالا على جواز شرب الدماستدلوا بما ورد في نصوص كتب الحنفیة 

ن أالبول وأكل المیتة للتداوي إذا اخبره طبیب مسلم یجوز للعلیل شرب الدم و ":لهندیةفي الفتاوى ا

56."شفاءه فیه ولم یجد من المباح ما یقوم مقامه 

اته فهذه الفتوى للحنفیة یستدل بها على انه إذا توقف شفاء المریض أو الجریح وإنقاذ حی

على نقل الدم إلیه من أخر و لم یوجد من المباح ما یقوم مقامه في شفائه و إنقاذ حیاته جاز نقل 

57الدم إلیه من غیر شبهة إذا قرر أهل الخبرة لزومه وذلك لعموم نص الضرورة في القران الكریم.

الرأي الراجح.ثالثا:

بل تعددت الآراء من ،واحدعلى ضوء ما سبق نجد أن الفقه الإسلامي لم یقف عند رأي 

فهناك من اخذ بعدم جواز عملیات نقل الدم واستند الى ،اتجاه إلى أخر حسب المذاهب الفقهیة

اخذ بجواز عملیات نقل الدم للتداوي ولتوضیح  ذلك بالمقابل منالسنة والمعقول، أدلة الكتاب و 

.والمنطقالسنة الفكرة استندوا كذلك من الكتاب و 

  .164 صسابق، مرجع ، محمد عبد المقصود حسن داود-55
  .73 ص، مرجع سابق، حمدأحمد محمد لطفي أ - 56
.167ص، مرجع سابق، محمد عبد المقصود حسن داود-57
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ولم یحملوه ،الرأي القائلین بجواز نقل الدم لم یجعلوا الأمر على عمومهأصحاب هذا ف  

قرها أیة التي القیود الشرعتم هذا النقل في إطار الضوابط، و وإنما أباحوا ذلك إذا ما،على إطلاقه

یمكن إجمال هذه الشروط فیما یأتي:جمهور أهل العلم، و 

قیام حالة الضرورة و تحققها بصور قاطعة.-

وجود دلیل مباح یحل محل الدم البشري أو یقوم مقامه.عدم -

أن تكون نسبة العلاج بالدم البشري یغلب النجاح.-

ألا یؤدي اخذ الدم إلى ضرر حال أو مستقبل بالمأخوذ منه.-

طواعیته بلا ترغیب أو یرغمه بدل دمه خوفا من الشر الذي أن یتحقق رضا المأخوذ منه الدم و -

قد یلحق به.

تداوي بالدم للمضطر إلیه بقدر ما ینقضه  لان الضرورة تقدر بقدرها.أن یكون ال-

أن یكون الشخص المتبرع بالدم سلیما من جمیع الأمراض الوبائیة.-

فصیلة الأخذ أي مراعاة توافق أو التأكد على سبیل القطع من اتفاق فصیلة المأخوذ منه مع-

عدم توافق فصائل الدم المعطي و الأخذ.

لدم حسب المواصفات العلمیة التي تمنع فساده.أن یتم حفظ ا-

58أن تتم عملیة نقل الدم من المعطي إلى الآخذ على ید طبیب متخصص ماهر.-

الفرع الثاني

موقف القوانین الوضعیة

سواء كان ذلك ،طبقا للقاعدة العامة فان التصرف في أي عضو من أعضاء الإنسان

هو محرم یعد اعتداء على كامل الجسد البشري و سائلا متجددا مثل الدم البشري،العضو جامدا أو

المسالة، بین المؤید والمعارض، لقد لاحظنا ذلك الانقسام الكبیر الذي عرفته هذهو  قانوناشرعا و 

.172و171ص، مرجع سابق، محمد عبد المقصود حسن داود-58
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ارات التي تم بیانها سابقا استنادا إلى الاعتبفریق المجیز لمثل هذه التصرفات و إن كانت الغلبة للو 

، لتنظیم هذا المجال، كتنظیم الذي عرفته عملیات نقل قبل تدخل المشرع في مختلف الدولهذا و 

(ثانیا).ولا)، وتنظیم هذه العملیات في القانون الجزائريأالدم في القوانین المقارنة(

تنظیم عملیات نقل الدم في القوانین المقارنة أولا

نقل الدم، ووضعها في إطار قانوني تخضع سعت التشریعات المقارنة إلى تنظیم عملیة 

له، ومن بین أهم هذه التشریعات التي نظمت عملیة نقل الدم، وأعطت لها أهمیة بوضع قواعد 

صارمة لها، التشریع الفرنسي والتشریع المصري.

تنظیم عملیات نقل الدم في فرنسا:-1

ضمن قانون 1952لیةجوی21أصدرت فرنسا أول تشریع ینظم عملیات نقل الدم في 

مشتقاته لا یمكن استعماله إلا تحت منه على أن الدم البشري و  666دة فنصت الماالعامة، الصحة

فنصت على أن الدم البشري لا یمكن نقله إلا 667أما المادة وبشروط محددة، و مراقبة طبیة

لا یتم إلا عن مشتقاتهولیة، وكذلك تحضیر الدم البشري و بواسطة طبیب مختص مع تحمیله المسؤ 

.59طریق طبیب مختص أو صیدلي

متعلقة تطبیق الأحكام الو  1952جویلیة 21م لتنفیذ قانون صدر المرسو 1954جانفي  16وفي 

فرضت الرقابة على كل مؤسسات نقل الدم من طرف وزیر الصحة.بالمنظمات العامة للصحة، و 

خاصة انتشار مرض السیدا،خطیرة التي تؤدي إلى تلوث الدم، و مع تفاقم الأمراض الو   

المؤرخ في 05/93المشرع إلى إصدار قانون بما أدى ،غیر فعال854/52فأصبح  قانون رقم 

59 / Loi N 52-854 du 21 juillet 1952, sur l’utilisation thérapeutique du sang humain, De son plasma , et de leur
dérivés J.O.R .F. 22 juillet 1952.
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الفرنسي القانون من 666تناولت المادة و  60منتوجاته.المتعلق بسلامة نقل الدم و 04/01/1993

القواعد تنظم عملیات نقل الدم:مجموعة

تكون ظ على مبادئ الأخلاقیة للمتبرع و الحفالمصلحة المتلقي، و ت نقل الدم تتم / إن عملیا1

مجانیة دون مقابل مالي.

تحت إشراف المؤسسات الخاصة.،/ أن عملیات نقل الدم تتم لأغراض علاجیة2

مسؤولیته.رافه و / لا یمكن اخذ عینة من الدم إلا بموافقة المتبرع من طرف الطبیب تحت إش3

بیولوجیة في یعه إلا إذا عرضت لتحالیل طبیة و توز لا یمكن استخدامه و دم ومشتقاته/ أن نقل ال4

ظل ظروف محددة بمرسوم.

تحت إشراف الطبیب على القاصر أو ،مكوناته تتم لأغراض علاجیة/ إن عملیة نقل الدم و 5

لات ما یتعلق بالقصر أو العینات یمكن أن یتم في الحاین الخاضعین للحمایة القانونیة، و البالغ

الموافقة تكون كتابیة.حالات الطارئة بموافقة الأبوین و اللاستثنائیة لأسباب علاجیة، و ا

لا یمكن ستخدام العلاجي من قبل الطبیب، و خذ العینات للاأ/ یجوز تعدیل خصائص الدم قبل 6

.666أخذها من الأشخاص المذكورة في المادة 

61/ المتلقي لا یسمح له بمعرفة المتبرع.7

كیفیة الفرنسي تحدید هیاكل نقل الدم، وتوزیع المهمات على هیئاتها و ة المشرعدكذلك إعا   

62تصنیع الدم.

60 / LOI N 93/05 DU 04 janvier 1993, relative a la sécurité en matière transfusion sanguine et médicament gaz .
pal 1993/10. In : http : www. Legifrance. Gouv.fr.
61/ l’article 666 de loi 93/05.
62/ l’article 667/4 de loi 39/05
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هیاكل نقل الدم :-

إداري تخضع لإشراف وزیر هي مؤسسة عمومیة ذو طابعالوكالة الفرنسیة للدم:

من اختصاصات هذه الوكالة ما یلي:الصحة و 

ضمان الاحترام للمبادئ الأخلاقیة لعملیة نقل الدم و تشجیع التبرع -

تصنیع الدم.یات المستحدثة من اجل الفحوصات و التقنسات نقل الدم بالأدوات اللازمة و تورید مؤس-

تقوم بإعداد بطاقات خاصة بالمتبرعین و خاصة أصحاب ذوي الزمرة النادرة.-

رئ كالكوارث الطبیعیة .تنظیم عملیات المساعدة في حالات الطوا-

63إعداد تقریر سنوي و عرضه أمام الحكومة.-

لجنة سلامة الدم :-

فیصدر وزیر وزیرهاهیئة تابعة لوزارة الصحة تعمل تحت إشرافلجنة سلامة الدم،

:من مهامهاحسب كفاءتهم الطبیة و العلمیة و الصحة قرار لتعیین أعضائها و یتم اختیارهم

.اقتراح تدابیر لتحسین هذه الظروفیتم فیها جمع الدم و الظروف التيتقییم -

64.التي قد تأثر على نشاط نقل الدمن جمیع المسائل الطبیة أو العلمیةأتنبیه وزیر الصحة بش-

مؤسسات حقن الدم :-

إعدادبجمع الدم ومشتقاته، و  اتتختص هذه المؤسس93/05بموجب القانون رقم أنشأت

الدم، إذ لا تسعى إلى تسعى هذه المؤسسات إلى تطویر أي نشاط یتعلق با، و منتوجات وتوزیعه

65ن تحصل على ترخیص من طرف الوكالة الفرنسیة للدم.أیجب جمع المال والربح ، و 

هیئات تصنیع الدم -

63/ l’article 667/5 de loi 93/05.
64 / l’article 667/3 de loi 93/05.
65 / l’article 666/8 de loi 93/05.
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بالشخصیة و تتمتع  04/01/1993: تأسست هذه الوكالة بقانون الوكالة الفرنسیة للتصنیع

الصیدلانیة وكذلك تحویل الدم إلى أدویة الأبحاث للدولة ، تقوم بمختلف الدراسات و المعنویة تابعة 

و تحصل على إذن لإصدارها إلى كافیة لتلبیة الاحتیاجات الصحیةحاول توفیرها بكمیاتو 

66التسویق.

ته بالقیام بالتحالیلمشتقاخبر الفرنسي على تجزئة الدم و : یشرف المالمخبر الفرنسي لتجزئة الدم

67إنتاج الدواء.ى أدویة ففیه تجرى أنشطة البحث و تحویله إلعلى الدم ومكوناته و 

تنظیم عملیة نقل الدم في مصر.-2

في  منذ إجراء عملیات نقل الدم و حتى الآن المشرع المصري لم ینظم عملیات نقل الدم

إما أن تكون قرارات وزاریة أو جمهوریة. قرارات بل كل ما صدر بشأنهاقانون خاص

1954سبتمبر 18كان أول قرار صدر في هذا الشأن من وزیر الصحة العمومیة في و   

مركباتهع و تخزین و توزیع الدم و " لا یجوز أن یقوم بعملیات جمفنص في المادة الأولى منه على

ص لها وزارة الصحة العمومیة في مشتقاته سوى الهیئات الحكومیة أو الجهویة العامة التي ترخو 

68القیام بهذه العملیات.

المكان الذي سیخصص لمركز نقل الدم  فرها فيفهذا القرار یضم الشروط التي یجب تو 

69الدم. الإجراءات الواجبة إتباعها لصدور ترخیص ببنك بالإضافة إلى أقسام نقل الدم و 

هیئة " تنشا بوزارة الصحة العمومیة دة السادسة من نفس القرار على أنه: كما نصت الما

(مجلس مراقبة ها  مشتقاته یطلق علیومركباته و توزیع الدمدائمة لمراقبة عملیات جمع وتخزین و 

.عملیات نقل الدم )"

.ملیات جمع الدم بالإقلیم الجنوبيالمتعلق بتنظیم ع178/1960ثم صدر قرار رقم 

66/ l’article 670/4 et 5 de loi 93/05.
67/ l’article 670/2 de loi 93/05.

.99و  98أحمد محمد لطفي أحمد، مرجع سابق، ص -68
دار النهضة العربیة، القاهرة،،مشكلات المسؤولیة المدنیة في مجال عملیات نقل الدممحمد عبد الظاهر حسین، -69

  .32ص ، 1995
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على ي المادة الأولى انه لا یمكن القیام بعملیات جمع و تخزین الدم إلا بعد الحصول فنصت ف

شروط صدور الترخیص بالقیام ت و الثالثة إجراءاالمادة الثانیة و تناولت ترخیص من وزارة الصحة، و 

دم من المتبرعین یتم تحت إشراف خذ الأنصت على أن منهأما المادة الرابعةذه العملیات، به

خص له من إدارة مركز نقل الدم، ولا یتم إلا في المستشفیات والأماكن ؤولیة الطبیب المر مسو 

الصحة من الوزیر لأدوات الضروریة والمحددة بقرار التي تكون مجهزة باالمخصصة لهذا الغرض، و 

70یتحمل الطبیب المسؤولیة عن أضرار التي تصیب المتبرع أثناء عملیة التبرع .العمومیة، و 

الذي قسم مراكز الدم إلى ثلاثة 104/1985دها جاء قرار وزیر الصحة رقم بعو    

مستویات:

یتولى كذلك بالتحالیل و تحضیر مكونات الدم و یتولى جمع الدم و القیام / مركز الدم الرئیسي: 1

التخزین في المنطقة المحدد له. الفرعیة و الإشراف على مراكز الدم 

خارجیا في دائرة عمله المخصصة له بمعرفة الدم داخلیا و یتولى جمع/مركز الدم الفرعي: 2

المركز الرئیسي و القیام بالتحالیل اللازمة بالدم.

التخزین الدم الذي تستقبله من مركز الدم الرئیسي أو الفرعي ویتولى بالحفاظ و / مركز تخزین:3

71.بل صرفكما یقوم بعمل فصائل الدم للمواطنین و إجراء اختبارات التوافق للدم ق

وحدات الدم بشان الاحتیاطات الواجب إتباعها عند استیراد أو قبول210/1987یلیه القرار رقم و 

. حیث ألزم هذا القرار الجهات المتخصصة التأكد من وحدات الدم أو مكوناته ومكوناته ومشتقاته

الالتهاب الكبدي إلا بعد التأكد من سلبیتها لمرضالمستوردة أو الواردة  كهدیةمشتقاته  أو

.الوبائي

یلاحظ في الأخیر أن میة للدم بأنه خالي من الأمراض و تقدیم شهادة رسوذلك بتحلیل العینات و 

هذه القرارات لم تتناول مسؤولیة مراكز نقل الدم الملوث بأحد الفیروسات المعدیة.

  .34و  33اهر حسین، مرجع سابق، ص محمد عبد الظ-70
101لطفي أحمد، مرجع سابق، ص أحمد محمد -71



الفصل الأول                                                       الإطار القانوني لعملیات نقل الدم  

27

أن تتوفر فیها عناصرها التي یجب ،للمسؤولیة المدنیة بالقواعد العامةحكملتهذا یعني أنها تركت 

72الضرر العلاقة السببیة.الخطأ

: تنظیم عملیات نقل الدم في القانون الجزائريثانیا

القانون منها على مشروعیة التداوي بنقل الدم، في معظمها اتفقتمقارنةال إن القوانین

سنوات كاملة بعد الاستقلال .6الذي جاء تنظیمه لهذه المسألة متأخر ب ،الجزائري

بالخصوص و  الفرنسيحفظه خاضعا للتشریع ترة كان تنظیم عملیات نقل الدم و قبل هذه الف

ن الجزائر كانت مستعمرةلأ 73المندرج ضمن قانون الصحة الفرنسیة.1952یونیو 21قانون 

لا  نهأبعد الاستقلال ظل هذا القانون ساري المفعول مادام ، و لقوانین الفرنسیةلتخضع  افرنسی

سندرجها في مرحلتین المرحلة یتعارض مع السیادة الوطنیة، وبعد فترة ظهرت عدة تشریعات، 

المرحلة التي تلیها بعد إنشاء الوكالة الوطنیة للدم.بل إنشاء الوكالة الوطنیة للدم و الأولى تكون ق

قبل إنشاء الوكالة الوطنیة للدم :-1

قانون الصحة و  68/133لقوانین تتمثل في قانون في هذه المرحلة صدرت مجموعة من ا

.85/05و قانون رقم  76/79رقم 

.68/133تنظیم نقل الدم في القانون -

أول تشریع جزائري متعلق بالتنظیم العام لنقل الدم و بمؤسساته.68/13374الأمر كان   

لثانیة من المادة فنص في الفقرة االدم عبر التراب الوطني، فبموجب هذا القانون نظم هیاكل حقن 

المراكز ومشتقاتهما في المصالح و البلازما لدم الإنساني ومصله الجبري " یحضر االأولى على انه:

  .39ص  محمد عبد الظاهر حسین، مرجع سابق،-72
  .51ص ، مرجع سابق،عبد المجید خطوي-73
، ج.ر تنظیم  العام لنقل الدم وبمؤسساتهالالمتعلق ب،13/05/1968الصادر بتاریخ ،68/133رقم  الأمر-74

المتضمن إنشاء الوكالة 108-95، والملغى بالمرسوم 1968ماي 14، صادرة بتاریخ 51للجمهوریة الجزائریة عدد 

.1995أفریل 19، صادرة بتاریخ 21، ج.ر عدد 1995أفریل 09الوطنیة للدم وتنظیمها وعملها، المؤرخ في 
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ني لنقل الدم راكز الوطالمختصة في نقل الدم ". أما في المادة الثانیة منه أطلق علیها اسم "الم

تجزئة البلازما".  بعد ما كان سابقا المركز الجزائري لنقل الدم .وتجفیف و 

أما المادة السادسة قسمت هیاكل حقن الدم إلى ثلاثة أنواع:

م ویقتصر اختصاصها على جمع الدم، حفظه تتشكل هذه من مراكز نقل الدو  :مراكز حقن الدم

أما المراكز ،كذلك تنظیم مستویات البلازما ومشتقات الدمدید المجموعات الدمویة و تحتوزیعه، و 

الوطنیة لنقل الدم یتولى تنظیم العام لنقل الدم في التراب الوطني.

لمحفوظ، والسائل الدموي المجمد تحضیر الدم ا: تختص بتنظیم التبرع بالدم  و المصالح العمالیة

كذلك تنظیم لازما المجفف ومشتقاته، و تناء بمستودع البالاعو  ،ئلالكریات المتعلقة في السواو 

الخواص.ت الدمویة للمنتفعین العمومیین و مصلحة الاستعجال لنقل الدم وتسلیم المنتجا

ضافة إلى بالإو  ،لمخصصة للمصالح العمالیة: تختص بكل الاختصاصات االمصالح الجهویة

على أن أي  من نفس الأمر،وفي المادة التاسعة، ة الأمصاصصناعإعداد أدوات نقل الدم و 

اح بالاقتر ب قرار من وزیر الصحة العمومیة و لا یكون إلا بموج،إنشاء أو إلغاء في مجال نقل الدم

ذلك بعد اخذ رأي اللجنة الاستشاریة الوطنیة. و  ،من المركز الوطني لنقل الدم

.76/79تنظیم نقل الدم في قانون الصحة رقم -

على  354فنص في المادة ، 75العمومیةقانون الصحةالمتضمن76/79صدر قانون 

.نقلهعلى مجانیة التبرع بالدم و  355ة في الماد، و أن استعمال الدم البشري یكون لأغراض علاجیة

تجات كل ما یتعلق بهذه  المنتناولت شروط تحضیر وحفظ منتجات الدم البشري، و 356ا المادة مأ

یحدد بقرار من  وزیر الصحة.

.ترقیتهانقل الدم في قانون حمایة الصحة و تنظیم-

، مرجع سابق.بقانون الصحة العمومیةالمتعلق ، 76/79الأمر-75
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ج بالدم و"البلازما" في فصله الثاني تحت عنوان العلا85/05.76جاء قانون رقم 

فنص في المادة ،من هذا القانون 160 إلى 158فأشار إلى عملیات نقل الدم في المواد ومشتقاته

اض علاجیة تحت على أن تتم عملیات نقل الدم في الوحدات الصحیة المتخصصة لأغر 158

كما نصت الفقرة الثالثة من مسؤولیة الأطباء والمتخصصین في جمع الدم وتخصیص المتبرعین، 

أكد  159في المادة و  ،استغلالهم أوعلى منع جمع الدم من القصر وعدیمي التمییز  هانفس ادةالم

أخیرا في المادة و  ،رخصة السیاقةعلى ضرورة تسجیل فصیلة الدم على بطاقة التعریف الوطنیة أو

تسجیلها التي تكون عن طریق التنظیم.حدد كیفیة تحدید فصیلة الدم، و 160

بعد إنشاء الوكالة الوطنیة للدم.-2

95/108تنظیم نقل الدم في قانون -

من إنشاء الوكالة یتض1995فریل أ 9المؤرخ في 108-95المرسوم التنفیذي رقم 

77عملها .الوطنیة للدم وتنظیمها و 

تتمتع ، في المادة الثانیة عرف الوكالة على أنها مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري

الوزیر المكلف تحت وصایة ي المادة الثالثة وضع الوكالةف صیة المعنویة والاستقلال المالي.بالشخ

بینما تناولت المادة الخامسة،العاصمة في المادة الرابعةجزائر حدد مقر الوكالة الو  ،بالصحة

هداف التي تسعى إلیها .أهم الأالمهام التي تقوم بها الوكالة و 

هي قرارات موقعة من وزیر و  1998مایو 24زاریة المؤرخة في ثم جملة من القرارات الو 

الصحة.

السفلیس عن مرض الایدز والتهاب الكبد و الوزاري الذي یتضمن الكشف الإجباريالقرار   

أثناء التبرع بالدم أو الأعضاء.

، الصادرة بتاریخ 08ج.ر عدد  ،بحمایة الصحة وترقیتهاالمتعلق،  1985فیفري 16فيالمؤرخ ،85/05قانون -76

.المعدل والمتمم، 1985فیفري 17
وتنظیمها الوكالة الوطنیة للدمإنشاءالمتضمن ،1995فریل أ 09الصادر بتاریخ 95/108المرسوم التنفیذي رقم -77

.1995أفریل19، بتاریخ 21عدد  ج.ر ،وعملها
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المتعلق 1998نوفمبر 09ثم جاء قرار اص بمراقبة مشتقات الدم الثابتة القرار الخ

طاع متطورة  تابعة للق، و بنوك دم جدیدةفأنشأت مراكز ووحدات و 78بتسویة هیاكل حقن الدم

أو المؤسسات الاستشفائیة المتخصصة.المؤسسات الإستشفائیة الجامعیة العمومي أو

وحدات حقن الدم :-

ي تهدف إلى ترفیه التبرع الت،المشاركة في النشاطاتنظیم برامج  لجمع التبرعات بالدم و ت

مشتقاتهالبشري و ، إنشاء مستودعات ومخازن للدم المراقبة الطبیة للمتبرعین بالدمضمان بالدم و 

توزیع مشتقات الدم الثابتة م و فصائل الدمراقبة الأمصال و و  ،ه في الظروف الحسنةضمان حفظو 

غیر الثابتة .و 

مركز حقن الدم:-

فهي تحضر 1998نوفمبر  9نص على مهام هذه المراكز في المادة الخامسة من قرار 

اهمة في ترفیه التبرع المستوزیعها، و ته و ، وتحضیر مشتقاالأمصال والكواشف المحددة لفصیلة الدم

تحضیر البلازما ضمان التكوین في مجال حقن الدمووضع بطاقة خاصة بالمتبرعین، و بالدم 

.لعملیة التجزئة

بنوك الدم:-

ي تقوم بالحصول علیها الت،یقتصر دور هذه البنوك في توزیع الدم و مشتقاته غیر الثابتة

لا یسمح و  من قرار وزیر الصحة السابق الذكروحدات حقن الدم حسب المادة الثامنة من مراكز و 

نص في المادة 95/07لا بد أن نشیر أن الأمر رقم انون بالقیام بعملیة جمع الدم، و لها ذات الق

بالقیام بتامین نشاطاتها من الأضرار المؤسسات العاملة في مجال الدمعلى ضرورة إلزام169

تسببها عملیات نقل الدم للمتبرعین أو المرضى المنقول لهم الدم.التي قد 

.المتعلق بتسویة هیاكل حقن الدم،1998نوفمبر  9في القرار الوزاري المؤرخ -78
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.09/258تنظیم نقل الدم في قانون -

المتعلق بالوكالة الوطنیة للدم ،2009المؤرخ في 09/258صدر المرسوم التنفیذي رقم 

تمارسها النشاطات المتعلقة بحقن الدم التي منه على تحویل كل المهام و  42دة نص في الماو  79

لتابعة للمؤسسات العمومیة للصحة بنوك الدم امن المراكز الولائیة لحقن الدم مركز حقن الدم و كل

الوكالة الوطنیة للدم:-

09/258فالمهام المسندة للوكالة نصت علیها المادة الخامسة من المرسوم التنفیذي 

بالإضافة إلى ،95/108الرابعة من المرسوم رقم فهي تقریبا نفس المهام التي تناولناها في المادة

كذلك و  ،كتكوین وتسییر استراتیجي من الدم،القیام بهامهام أخرى فأصبحت الوكالة ملزمة ب

تشدید الرقابة على المنتجات الدمویة و ، التكنولوجیة الحیة في مجال الدمترقیتها لنشاطات التجزئة و 

.بوضع نظام خاص بالجودة

وضرورة مسك بطاقة وطنیة        وبین الوكالة الجهویة الوكالة،  هذهشاطات بین نالتنسیق و   

كذلك ألزمها هذا بالنخاع العظمي، و أخرى خاصة بالمتبرعین و ،وجهویة خاصة بالمتبرعین بالدم 

فیمنع الوطنيأن یمتد الاختصاص لكامل التراب ع هیاكل حقن الدم التابعة للجیش، و القانون م

أو جمع أوممارسة أي نشاط یتعلق بتحضیر،الجمعیاتالمؤسسات والهیاكل و ذلك على كلب

توزیع المنتجات الدمویة مهما كان نوعها .

:الوكالة الجهویة للدم-

التي نصت على 09/258من المرسوم التنفیذي  34إلى  30تناولتها المواد من 

الوكالات تقوم بضمان نشاطات على أن  32و  30نصت في المادة حیث الوكالات الجهویة للدم.

34في المادة ، و بنوك الدملائیة و مراكز الدم الو تنسیق نشاطات و  ،لمستوى المحليحقن الدم على ا

نجاز المهام الموكلة دیة لإالمایة للدم بكافة الوسائل البشریة و نصت على تزوید الوكالات الجهو 

 47عدد  ج.ر، وكالة الوطنیة للدمإنشاءالمتضمن ،2009-08-11مؤرخ في ال 258 /09المرسوم التنفیذي رقم -79

  .2009 أوت 16الصادرة بتاریخ 
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هویة فیتم بقرار من وزیر الصحة ت الجنصت على تعیین مدیري الوكالا31أما في المادة إلیها، 

بنوك و   نصت على تعیین رؤساء مراكز الدم الولائیة33أخیرا المادة و  ،وكالةبالاقتراح من مدیر الو 

مدیر العام للوكالة الوطنیة للدمالدم بقرار من ال

:مراكز الدم الولائیة-

إلا أن مهامها ،لحد الآنالذي لم یصدر اكز الدم الولائیة من وزیر الصحة و تحدد مهام مر 

رار السابق بتاریخ  وحدات حقن الدم التي نص علیها القعن تلك المهام المسندة لمراكز و لا تخرج 

توزیعه في ظروف حسنة .إكمال مهمة ترقیة التبرع بالدم و جل أذلك من ،1998نوفمبر9

إلا أن مهمتها ،هالم یصدر بشأنها هي الأخرى القرار الوزاري الذي یحدد مهامبنوك الدم:

الأساسیة تتمثل في توزیع الدم الذي تحصل علیه من مراكز حقن الدم الولائیة.

ات التي تصل من مراكز یقوم بمراقبة العین،من المرسوم السابق8: نصت علیه المادة مخبر الدم

بالتالي فهما یساهمان في تغطیة احتیاجات مؤسسات الصحة المتعلقة بالدم.حقن الدم، و 

أبرزناها تدریجیا حسب صدورهاو هم هیاكل نقل الدم في الجزائر، قنا إلى ألقد تطر 

حاول جاهدا ائري أبدى اهتمامه لهذا المجال و أن المشرع الجز و  ،والتعدیلات التي تعرضت إلیها

استحداثه للوكالات بالإصلاحات الهیكلیة للهیئات و ،تحسین مستوى إجراء عملیات نقل الدم

لنقائص الممكنة.اات و غیر ذلك من الأعمال حتى یسد كل الثغر للدم، و الجهویة 

ینظم عملیات نقل الدم، فخصص حةصانون القبیتعلق ،مشروع جدیداقتراحتم  لذا

، حیث قدم فیه تعریف لمخابر 261في المادة الفصل الحادي عشر منه لتنظیم مخابر التحالیل

وفي  .267إلى  262من المواد تتوفر لمباشرة أعمالها أنالتحالیل وحدد الشروط التي یجب 

، 268في المادة الفصل الثاني عشر تم تخصیصه لهیاكل الدم التي تتولى جمع الدم ومشتقاته

، وحرص على كل الضوابط القانونیة والعلمیة للمحافظة 269في المادة وفیما یتمثل نشاط نقل الدم

ة أما في القسم الثاني نص على الجوانب الأخلاقی،274لى إ 270من المواد على الدم من التلوث

 .286إلى  284في المواد المتصلة بحقوق المتبرعین بالدم
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المبحث الثاني

عملیات نقل الدمإجراءضوابط

الحیاة ولیس له بدیل، فقطرة من الدم تساعد على البقاء على قید الحیاة. یمثل الدم أساس

ه العملیة یمكن إنقاذ حیاة فسبق أن قلنا أن هناك إمكانیة نقل الدم من إنسان إلى أخر وعبر هذ

وحتى لا تكون هذه العملیة محل للإهمال من طرف أهل الطب أو یكون الدم محل للتجارة إنسان، 

)، والعلاقة الأول(المطلب ائهات هذه العملیات إلى قوانین صارمة تنظم قواعد إجر أو الربح، أخضع

التي تربط أطرافها(المطلب الثاني).

المطلب الأول

شروط إجراء عملیة نقل الدم

یترتب لإجراء عملیة نقل الدم، عدة شروط یجب أن تتوفر في الشخص قبل القیام بهذه 

شروط قانونیة (الفرع و ، علمیة ( الفرع الأول)متلقیا، فهناك شروطالعملیة، سواء أكان متبرعا أو 

.الثاني)

الفرع الأول

الشروط العلمیة

له یتم إنقاذ الكثیر من الأرواحضرورة إنسانیة، وعمل نبیل، إذ من خلایعتبر التبرع بالدم 

فهي بالتالي تمر بعدة مراحل وتخضع لعدة ،في المجتمعولكون أن عملیة التبرع بالدم لها قیمة 

شروط أساسیة لنجاحها.
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من بین هذه المراحل، مرحلة جمع الدم من المتبرعین، وهي المرحلة التي یتم فیها إعداد و   

المستلزمات الطبیة اللازمة لبدأ مرحلة سحب الدم من المتبرع وتتمثل هذه التجهیزات في الأدوات 

  ع. المستخدمة في عملیة التبر 

مل من دم 450أما فیما یخص شروط سحب الدم من المتبرع، فیتم سحب حوالي 

كما یشترط في 80وهي عملیة تستغرق أقل من ربع ساعة.%8أي بنسبة الإنسان الطبیعي 

سنة، وذلك حتى تسمح حالته 60سنة، ولا یزید عن  18عن  هالشخص المتبرع أن لا یقل سن

كلغ بالنسبة للإناث، فإذا 40كلغ بالنسبة للذكور، و 60الصحیة بهذا التبرع، وألا یقل وزنه عن 

81قل وزنه عن ذلك فیجب أخذ كمیة دم تتناسب مع وزنه.

السكري وسائر ویشترط أیضا خلوه من الأمراض المعدیة كالإیدز والزهري، والملاریا و 

بالإصابة بأمراض احتمالاالتبرع من الفئات الأكثر استبعادالأمراض المعدیة الأخرى، ویستحب 

كالأمراض السابق ذكرها، ومن هؤلاء الأشخاص مدمني عن طریق الدم انتقالهاخطیرة یمكن 

82ومرض الهیموفیلیا ونزلاء مراكز الإصلاح والتأهیل....،المخدرات والشاذین جنسیا

في الشخص المتبرع عند سحب الدم، أما فیما یخص توافرها هذا عن الشروط الواجب 

بحفظ الدم بما یتفق مع الأصول العلمیة المستقرة التزام،حفظ الدم فإنه یقع على عاتق مراكز الدم

83التي تحفظ له صلاحیته. فحفظ الدم بشكل سلیم ضرورة أساسیة في بقاء الدم صالحا للعلاج به.

یجب إتباعها الاحتیاطاتفهناك بعض ،الدم للمریض أو المصابأما عن مرحلة إعطاء 

تمهیدا لإعطاء الدم للمتلقي وتتمثل فیما یلي: 

116نس محمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص أ -80
.129، ص 2005، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، وزراعة الأعضاءأضواء على نقل علي محمد بیومي، -81
34، مرجع سابق، ص بني عیسىفراس شكري-82
.54، مرجع سابق، ص خالد موسى توني-83
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إلا في حالات ،یفضل جمع عینات الدم من المرضى في الصباح الباكر وقبل الإفطار

وتم فحصها، مع ترك الدم خاصة، كما یجب أن تكون الأنبوبة التي سیوضع فیها عینة الدم جافة

عند تفریغها في أنبوب خاص ببطيءوكذلك تفرغ السرنجة ،ینساب من الورید إلى السرنجة ببطيء

المواد المانعة للتجلط، ویجب الإسراع بنقل العینة بعد استخدامبالحفظ، ویجب عدم المبالغة في 

84سحبها إلى بنك الدم لحفظها.

الفرع الثاني

القانونیةالشروط

للقیام بعملیة نقل الدم یستوجب توفر شروط قانونیة تتمثل في: شرط الأهلیة، شرط 

الرضا، شرط التبصیر. 

أولا: شرط الأهلیة

أن یكون كامل الأهلیة، وتحدید الأهلیة یختلف فمن الناحیة القانونیة یشترط في المتبرع 

سنة 19مثل الجزائر حددتها ب سنة وأخرى18بمن دولة إلى أخرى، فهناك بعض الدول حددتها 

85المدني.من القانون 40كاملة حسب المادة 

لا  لأنهالذهنیة لم تكتمل لدیه الملكات العقلیة و  الذيفلا یجوز سحب الدم من الشخص 

" یمنع القیام بجمع :قانون الصحةمن 158/3كما نصت المادة 86.إرادتهیعبر عن  أنیستطیع 

87.استغلالیة" لأغراض أو التمییزالراشدین المحرومین من قدرة  أوالدم من القصر 

.135نس محمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص أ -  84
،  ج. ر عدد ق.م.جالمتضمن ، 1975سبتمبر 26، الموافق ل 1395رمضان 20المؤرخ في 58-75الأمر -85

،  المعدل والمتمم.30/09/1975، الصادرة بتاریخ 78
  .57و  56محمد جلال حسن الاطروشي، مرجع سابق، ص -86
المتعلق بقانون الصحة العمومیة.79-76الأمر -87
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الأشخاص القصر منع صراحة جمع الدم من ،الجزائريالمشرع  أنیتضح من هذه المادة 

جمع الدم من كل شخص راشدأیضامنع و  ،كاملةسنة19یبلغ هو من لم القاصرالشخصو 

ع المدني في علیه المشر مین من قدرة التمییز الذي نص ر المحو  ،لكنه محروم من قدرة التمییزو 

عته  أولمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن  آهلا"لا یكون 42المادة 

یكون المتبرع  بالدم عدیم  اعندملا یعتد به ع و وعلى إثرها فالا قیمة لرضاء المتبر 88جنون...".أو 

.الأهلیة

الرضاثانیا: شرط 

حقوق مقدسة على جسده لا یجوز المساس إنساننه لكل إففبالنسبة لشرط رضا المتبرع، 

و من أقبل سحب الدم منه ففي مجال نقل الدم یجب الحصول على رضا المتبرع،بها دون رضائه

89.إلیهلى رضا المریض قبل نقل الدم ذالك الحصول عوك ،ممثله

ثالثا: شرط التبصیر

، فإنه لا یكفي أن یكون رضا المتبرع المریضالطبیب بتبصیر التزامأما بالنسبة إلى شرط 

دون ضغط أو إكراه، وإنما یجب أن یكون الرضا متبصرا ویقصد به الاختیارحرا قائما على 

90إحاطة المتبرع بالمخاطر التي قد یتعرض لها، والنتائج المترتبة علیها.

المریض عن حالته الصحیة بكل التفاصیل الدقیقة، وخاصة عندما فیلتزم الطبیب بإعلام

یكون للمریض الخیار بین التدخل الفوري للعلاج، ووجود مخاطر أو العلاج البطيء بوجود تأثیرات 

  .207و  206مروك ، مرجع سابق، ص نصر الدین-88
  .154و  153نس محمد عبد الغفار، مرجع سابق،  ص أ -  89
65محمد جلال حسن الاطروشي، مرجع سابق، ص -90
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ثانویة، إذا فإن من الواجب والضروري الإعلان عن كل المخاطر التي یمكن أن تنجم عن أي فعل 

91طبي.

فلا بد أن ،الطبیب في ذلكالتزاموحتى یتحقق ،عن إرادة حرةالرضایجب أن یصدر 

المریض بكل المعلومات الكفیلة بجعل رضائه كذلك، وهذا ما یعرف بالالتزام  إلىیفضي الطبیب 

92بالبیانات. الإدلاء أو بالإعلام

 إعلامویعتبر هذا الالتزام جوهریا بالنسبة للطبیب في عملیة نقل الدم، حیث أنه یجب 

سواء كانت هذه المخاطر عادیة ومتوقعة وعاجلة إلیهمشتقاته  أوالمتبرع بمخاطر نقل الدم، 

كانت  أودم غیر ملائم إعطائهكارتفاع درجة الحرارة، أو حدوث حساسیة التي قد تكون بسبب 

 آوكالإیدز الأمراضبأحدالمریض إصابةالمخاطر غیر عادیة كالمضاعفات المتأخرة ومثال ذلك 

حق المریض في سلامة و  الإنسانیةم هو احترام الشخصیة والحكمة من هذا الالتزا، 93الزهري...

94به مساسا خطیرا بهذا الحق.الإخلالیمثل  إذجسمه، 

المطلب الثاني

عملیة نقل الدم أطرافبین العلاقات القانونیة 

من الدم حسب هو الشخص الذي نأخذ منه العینةو بین المتبرع نقل الدم،عملیةتتم

تمر هذه العملیةو  ،تلك العینةإلى المتلقي وهو الشخص المریض المحتاج إلى،المقدار القانوني

فكل،المستشفیاتو  في مراكز نقل الدم ةتسهر على إنجاحها هیئات أخرى المتمثلبمراحل متعدد، و 

فسنحاول من خلال هذا المطلب أن نتناول مختلف العلاقات هؤلاء تربطهم علاقة فیما بینهم ، 

91 - Abdelkader khadir, la responsabilité médical à l’usage des praticiens de la médecine et du droit, édition
Houma, Alger, 2014, p 148.

  .174ص ، 2008، الفكر الجامعي، مصر، دار المسؤولیة الطبیة بین الفقه والقضاءحجازي،بیوميعبد الفتاح-92
  .153و  152نس محمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص أ -  93
.174حجازي، مرجع سابق، ص بیوميعبد الفتاح-94
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وهي علاقة مراكز نقل الدم بالمتبرع(الفرع الأول)، وعلاقة مراكز نقل الناشئة بین هؤلاء الأطراف

.ل الدم بالمریض(الفرع الثالث)الدم بالمرافق الصحیة(الفرع الثاني)، وأخیرا علاقة مراكز نق

الأولالفرع 

المتبرعبكز نقل الدم اعلاقة مر 

تعمل على تنظیم العلاقة بین ،خاصة أوكانت حكومیة ،یمثل بنك الدم مؤسسة صحیة

بشكل یمنع ،كبر عدد ممكن من المرضى من دم المتبرعینأبحیث یستفید ،المرضى والمتبرعین

95نقله. أوالتبرع بالدم أثناءمن المضاعفات المحتملة  لأيتعرضهم 

المتبرع هو الطرف الأساسي في عملیة نقل الدم، لأنه یكون الشخص الذي یقدم الدم، أما

ولكن لیس كل الأشخاص یأخذ منهم الدم فهناك من یستقصى من قائمة التبرع بالدم 

وهم:المحبوسون، المدمنون على المخدرات، والأشخاص المتعددون جنسیا، وكذلك المعالجون 

عملیات غدة النخامیة ، بالإضافة إلى الأشخاص الذین أجریت لهم بالهرمونات المستخلصة من ال

جل وضع الحلقة للتزیین خلال شهر أأو ثقب من ،جراحیة والأشخاص الذین قاموا بوشم أجسامهم

.96قبل عملیة التبرع

فلا یتولد أي طلق علیها علاقة تبرعیة.وی،ین مراكز نقل الدم والمتبرعینعلاقة ب أقد تنشف  

الإجبار ه المنفردة بعیدا عن أي ضغوطات و بل یقوم بها بإرادت،بالتبرعتزامالالعقد بینهما یفرض 

تشكیل جمعیات وتنظیم و  ،منع مراكز نقل الدم بالقیام بالإشهار عبر كل وسائل الإعلامیولا شيء

ساعدات للمرضى المحتاجین وتقدیم م،الإنسانسمملتقیات لتوعیة الأفراد بمدعى أهمیة الدم في ج

إلیه.

  .36و  35، مرجع سابق، ص بني عیسىفراس شكري-95
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ، المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم في التشریع الجزائري مقارناكوثر زهدور، -96

  .199و  198ص  ،2013في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
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فالدم جزء من من كل متبرع عدم وجود ثمن للكمیات المأخوذةوتفرض صفة التبرعیة للدم

ولكن هذا لا یمنع من یكون محلا لعقد بیعفي أي جزء أو أن ةجسم الإنسان و غیر مقبول التجار 

خذ الدم أو التعویض عما فقده یعطي المصاریف المتطلبة لأ،حصول المتبرع على مكافأة أو مقابل

97من دم .

98.أنها عمل تبرعي بالإرادة المنفردة،على هذه المرحلةطبقیالتكییف القانوني الذي و   

قانونیة متعددةوهي قادرة على إحداث أثار،فالإرادة المنفردة هي تصرف قانوني من جانب واحد

99.أو التزام في ذمة صاحبها،شخصیا ااء حقشكإن

الثانيالفرع 

المرافق الصحیةبعلاقة مراكز نقل الدم 

والذي  ،على أساس عقد التورید،الجهات التي تتلقى الدمتقوم العلاقة بین هذه المراكز و 

خاص القانون العام "اتفاق بین شخص معنوي من أشعلى أنه: عرفه الدكتور سلیمان الطماوي 

بتورید منقولات معینة للشخص المعنوي لازمة ،الشركة أویتعهد بمقتضاه الفرد ،وفرد أو شركة

100لمرفق عام مقابل ثمن معین".

شخص الأخرحدهما شخص عام و أ ،طرفین مختلفینحسب هذا التعریف هو اتفاق بین

لوازم یحتاج إلیها المرفق العام و تكون من المنقولات.و  على تورید أدوات،خاص

فنكون بصدد عقد إداري إذا ،یكون إداریا أو عقدا مدنیا: إن عقد تورید الدم قد طبیعة عقد التورید

كان سواء كان مركزا عمومیا للدم أو ،حد أطراف هذه العلاقة من أشخاص القانون العامأكان 

  .47 ص مرجع سابق، محمد عبد الظاهر حسین-97
  . 48 ص نفسهمرجع-98
   .329 ص، مرجع سابق، عبد المجید خطوي-99

  .122 ص، 1975، الإسكندریة،3 ط، دراسة مقارنة، الإداریةالعامة للعقود الأسس، سلیمان الطماوي-100
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بالمقابل فعقد تورید الدم یكون أجل تورید منتجات دمویة و ذلك من و  ،مستشفى تحت مسؤولیة الدولة

بین و  ،العیادة الخاصةراف القانون الخاص كالمستشفى الخاص أوحد أطأبرم بین أإذا  ،عقدا دمویا

ن العامل إف ،النظر عن طبیعة هذا العقد سواء كان مدنیا أو إداریا غضلكن ب،مركز نقل الدم

101المستشفیات.منتج صناعي كمستلزمات الجامعات و هو كون هذا العقد ینصب على المشترك له 

هذا المفهوم على المنتجات الدمویة ؟هل نطبق والسؤال الذي یطرح هو، 

قل جزئي أو یكون ن،إما أن یكون نقل دم كامل دون تغییر في مكوناته مفعملیات نقل الد

أو مراكز حقن ،الدولة یجب أن تتم في مراكز نقل الدم تحت إشرافیدخل في دائرة التصنیع، و 

09/258.102من المرسوم التنفیذي رقم7الدم التابعة للجیش, حسب المادة 

فهذا یعني ،المؤسسة المتلقیة للدم على أنها عقد توریدا كیفنا العلاقة بین مركز الدم و فإذ  

لا یكون لا یمكن أن یكون محلا لعقد بیع و فالدم باعتباره جزء من جسم الإنسان ،عقد بیعأننا أمام

محلا للتجارة به.

لا یعد ثمنا أو أجرا بقدر ما یعتبر تعویض ،بالنسبة للمقابل الذي قد یحصل علیه المتبرع

له عن الدم الذي فقده. أما القضاء الفرنسي كیف العلاقة على أنها عقد تورید حین قال أن العقد 

تورید الدم یتم تحت إنما عقدلیس هو عقد العلاج الطبي، و مركز نقل الدمبرم بین العیادة و الم

103.محلا للتجارةان لا یمكن أن یكوندم الإنسإشراف طبي، و 

  .76 ص، مرجع سابق، عبد المجید خطوي-101
.المتعلق بالوكالة الوطنیة للدم، 09/258المرسوم التنفیذي رقم -102
  54 ص، مرجع سابق، محمد عبد الظاهر حسین-103
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أن تزوید المریض بالدم یتم في إطار "حین قالت NICEكذلك ما ذهبت إلیه محكمة و   

هو من عقود المعاوضةو  زم لجانبیهفهذا العقد مل، "المستشفىتورید للدم المبرم بین المركز و  عقد

104یحصل فیه كل طرف على مقابل لما یؤدیه من التزامات.

ن الالتزام الواقع على أعلى  ،عند تصدیه لعملیات نقل الدمقد أكد القضاء الفرنسي و   

هو التزام محدد بتحقیق نتیجة قابلة لإثبات العكس. كما قررت محكمة ،مراكز نقل الدم أثناء توریده

بان مراكز الدم تعد مسؤولة عند نقل الدم عن تقدیم دم خال من أي28/11/1991باریس بتاریخ 

حد مشتقاته أو أتیجة بحیث یستوي أن یكون بصدد نقل دم طبیعي أو هو التزام بتحقیق نعیوب و 

105مكوناته صناعیا على أن لا یتشبث مركز نقل الدم السبب الأجنبي.

و تقدیم دم سلیم خال من هو  ،توزیع الدم التزاما رئیسیام و یقع على عاتق مراكز نقل الد

ضرورة تقدیم دم بأنه التزام بنتیجة أيقد حدد القضاء الفرنسي هذا الالتزام الأمراض و العیوب و 

أكدت علیه محكمة النقض الفرنسیة.سلیم و 

أن مركز الدم ملزم ،أكدت بأنه أصبح مسلما به من الآن،TOULOUSEأما محكمة 

مكنه مطالبة المركز بتحقیق كما أن المریض ی،إخلاصل بكل ثقة و یالعمبتقدیم خدماته إلى

106.نتیجة

تسلیم ،لتزام الذي یقع على عاتق البائعفالابیع من العقود الملزمة لجانبین، یعد عقد ال

یمتنع عن بالتزامه فعلى الطرف الأخر أنإذا لم یفيضمان الاستحقاق والعیوب الخفیة، و المبیع و 

107كما یجوز له أن یطلب فسخ العقد.تنفیذ التزامه

  55 صسابق، مرجع ، مد عبد الظاهر حسینمح-104
  .77ص، مرجع سابق،عبد المجید خطوي-105
  .56 صسابق، مرجع ،محمد عبد الظاهر حسین-106
  .31ص، 2006، الجزائر، دار الكتاب الجدید، حمایة المستهلك في القانون المقارن، محمد بودالي-107
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بضمان العیوب ،نقل الدماتق مركزقر بوجود التزام على عأالقضاء الفرنسي كذلك أما

حیث 89/02109هو المبدأ الذي كرسه المشرع الجزائري في القانون و  108ضمان السلامة.الخفیة و 

على أنه: " كل منتوج، سواء كان شیئ مادیا أو خدمه، مهما كانت طبیعته منه2نصت المادة 

یجب أن یتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأنها أن تمس صحة المستهلك و/أو 

.110أمنه أو تضر بمصالحه المادیة " 

حین سوى بین 89/02من قانون 2في المادة نتقاداتا علىفقد تعرض موقف المشرع 

بالتعدیل.توجات لذلك وجب تدارك هذا النص نتلك الناتجة عن عیب في الم أو ،اء بطبیعتهاالأخط

الفرع الثالث

المریضبعلاقة مراكز نقل الدم 

كمیة من الدم بسبب حالته المرضیة، كحالات النزیف  إلىالمریض هو الذي یكون بحاجة 

والعملیات الجراحیة التي تكون بحاجة أو الأمراض ،الداخلي والخارجي نتیجة الحوادث والحروب 

العملیة، وكذلك أنواع الانیمیاء الانحلالیة وهي أنواع مختلفة أثناءلتعویض الدم المفقود ،لنقل الدم

 إلىوبالإضافة ،من فقر الدم الناتج عن ازدیاد تحطم خلایا الدم الحمراء داخل الأوعیة الدمویة

حدفكل شخص مریض بأ111حالات الفشل الكلوي. أونقص صفائح الدم وعناصر التجلط الأخرى 

وتعویضه عما فقده.إلیهنقل الدم  إلىیكون بحاجة ،هذه الأمراض

  .81 ص، مرجع سابق، عبد المجید خطوي-108

، الملغى 06امة لحمایة المستهلك، ج.ر عدد ، المتعلق بالقواعد الع1989فبرایر 7، الصادر في 89/02قانون رقم 109-

، الصادر 2009، 15، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج.ر عدد 2009فبرایر 25مؤرخ في 09/03بقانون رقم 

.2009مارس  08في 
.104، ص 2005، الجزائر، الفجردار ، مسؤولیة المنتجمحمد بودالي، -110
.197نصر الدین مروك ، مرجع سابق، ص -111
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علاقة بمركز نقل أیةنه لا تربطه أ إلا ،الدممن نقل الأولالمریض هو المستفید  أنرغم 

قل مباشرة بمركز نن المریض لا تربطه علاقة أأي  112بینهما رابطة قانونیة مباشرة. ألا تنشالدم و 

إصابته بضرر فلا یستطیع الرجوع علیها إلا على قواعد المسؤولیة الدم في حالة تورید دم، و 

فرنسي هذا ما جعل القضاء الوالعلاقة السببیة و لكن من الصعب جدا إثبات الخطأ،التقصیریة

ثل في عقد لقي للدم المتمالمتاقدیة بین مراكز نقل الدم و فقهاء القانون یلجئان إلى ابتكار علاقة تعو 

نه لیس طرف في أتعتبر حیلة قانونیة لمصلحة المریض المضرور رغم و  ،لمصلحة الغیرالاشتراط

113عقد التورید.

.ولا: الاشتراط لمصلحة الغیرأ

عنه على عاتق الأخیر  أینش،المتعهدق بین المشترط و فالاشتراط لمصلحة الغیر هو اتفا

بمعنى أن 114بمقتضاه حق لأجنبي أصلا عنه. أیعتبر بند في عقد ینشبعبارة أخرى و  حق للمنتفع.

، ویعد عقد بتنفیذ التزام،حدهم لمصلحة شخص أخر لیس طرف في العقدأیلتزم یتفق اثنان و 

التأمین وبعض عقود المعاوضة كعقد البیع أحد أهم تطبیقات القانونیة لفكرة الاشتراط لمصلحة 

.الغیر

معتقدا أن المؤمن قام ،جوسران على فكرة الاشتراط لمصلحة الغیرفدافع الفقیه الفرنسي 

الاشتراط لمصلحة الغیر یعد كاستثناء حقیقي على قاعدة و  115باشتراط ضمني لمصلحة الضحیة.

  .67صسابق، مرجع، نیمحمد عبد الظاهر حس-112
  .149 ص، مرجع سابق،الغفارنس محمد عبد أ -  113
، الجامعیةدیوان المطبوعات ، 4ط  ،التصرف القانوني، 1الجزء، الق.م.جالنظریة العامة للالتزام في ، العربي بلحاج-114

  .220و  221 ص، 2005، الجزائر
  .83 ص، مرجع سابق، عبد المجید خطوي-115
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خلفها قدة و ثر العقد تتعدى الأطراف المتعاأن لأ ،ثر القوة الملزمة للعقد من حیث الأشخاصأنسبیة 

116لتصل إلى شخص ثالث.،العام وأسواء الخاص 

بأنه هناك اشتراط ضمني لمصلحة المتلقي المریض ،هذا ما ذهب إلیه المشرع الفرنسيو   

من القانون المدني 1122مركز نقل الدم في المادة المبرم بین المستشفى و د التورید، في عق

قال 1119مادة ن في المنه. لأ1121ستثنائیة في المادة واعتبر مثل هذه العقود من العقود الا

117بأنه لا یجوز للمتعاقد أن یشترط باسمه إلا لنفسه.

ثانیا: موقف المشرع الجزائري من الاشتراط لمصلحة الغیر

ذلك من خلال نص تراط لمصلحة الغیر و المشرع الجزائري أشار بدوره إلى فكرة الاش

یتعاقد باسمه  أننه " یجوز للشخص أالتي نصت على ،القانون المدني الجزائريمن 116المادة 

118على التزامات یشترطها لمصلحة الغیر...." 

لم یتطرق للاشتراط الضمنيتراط الصریح و بما أن المشرع الجزائري نص على الاشو   

قواعد المسؤولیة المضرور، بمطالبة حقه في التعویض، عن طریق على وهذا ما یصعب الأمر 

ذلك لإنعدام العقد الصریح المبرم بین المریض الاشتراط لمصلحة الغیر، القائمة على فكرة العقدیة

، إلا باللجوء ل على التعویضو حصلا یكون في یده الخیار في ال، والمضرور ومركز نقل الدم، 

تطبیق قواعد المسؤولیة التقصیریة. إلى 

  .221 ص، مرجع سابق، العربي بلحاج-116
  .223 ص، سابق، مرجع، العربي بلحاج-117
ق.م.ج.المتضمن ،58-75الأمر-118
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الفصل الثاني

نقل الدم الملوثأضرارالمسؤولیة المدنیة عن نعقادا

تتطلب توافر أركانها وهي الخطأ، الضرر ،عن أضرار نقل الدمالمدنیةالمسؤولیة 

والعلاقة السببیة، ونظرا لأهمیة هذا المجال فتطبیق هذه العناصر یثیرها بعض المشكلات التي 

إلى وضع قواعد خاصة تحكم ،یتعین التعرض لها. لم یتطرق المشرع الجزائري في مجال نقل الدم

كها للقواعد العامة على عكس بعض المسؤولیة خاصة للتعویض عن تلك الأضرار، وإنما تر 

التي وضعت قواعد خاصة لتعویض المضرورین من عملیات نقل الدم.،التشریعات المقارنة

علما أن هناك ،أن المشرع ترك أحكام المسؤولیة المدنیة عن نقل الدم إلى القواعد العامةو   

من الصعب إخضاعها بعض الأنشطة الخاصة والمجالات المهنیة التي تنفرد بخصوصیات تجعل 

للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیة، وتفرض على المشرع مواجهتها بأحكام خاصة، وبذلك نبحث 

في مدى مسایرة المشرع الجزائري للتطورات التي عرفتها بعض القوانین المقارنة عند تحدیدها 

التعویض عن آلیاتو )الأوللأحكام المسؤولیة المدنیة، ونبحث في أركان هذه المسؤولیة(المبحث 

(المبحث الثاني). نقل الدم الملوث أضرار

المبحث الأول

عن أضرار نقل الدم الملوثالمترتبةأركان المسؤولیة المدنیة

ة على الأركان الثلاثة وهي الخطأتقوم المسؤولیة المدنیة بنوعیها التقصیریة والعقدی

الضرر والعلاقة السببیة الرابطة بینهما، فكل ركن من هذه الأركان له أهمیته وأساسه في مجال 

بل ،)الأوللمطلب (ا عملیة نقل الدم، فلا یمكن قیام المسؤولیة المدنیة على أساس الخطأ فقط
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سواء كان الضرر مادي أو معنوي أي ،یجب أن یقترن هذا الخطأ على ضرر یصیب الشخص

یجب أن تكون هناك علاقة بین الخطأ والضرر(المطلب الثاني).

المطلب الأول

الخطأركن 

یمثل الخطأ الركن الأول لقیام المسؤولیة المدنیة، فالخطأ بوجه عام هو العمل الضار 

سهر القانون على إجبار ق یدرك فیه المخطئ جانب الاعتداء، ویغیر المشروع أو الاعتداء على ح

كل شخص على احترام حریة الآخرین.

الطبیعیة، المتمثلة في الطبیب الذي یخل بالتزامه الأشخاصوهذا الخطأ یقع من جانب 

كما یقع الخطأ )، الأولبخطأ مساعدیه(الفرع  أوبخطئه الشخصي، إماویسبب ضرر بالمریض، 

یة العامة المعنویة، المتمثلة في مراكز نقل الدم والمؤسسات العلاجالأشخاصمن طرف 

.والخاصة(الفرع الثاني)

الفرع الأول

المعنویةالأشخاصخطأ 

لإجراءالمعنویة في عملیات نقل الدم، في المرافق الطبیة المخصصة الأشخاصتتمثل 

خاص، فهذه  أوهذه العملیة كمركز نقل الدم والمؤسسات العلاجیة سواء كان مستشفى عام 

التي تصدر من الأخطاءتنفیذ التزامها، فنحدد بأخطاءأثناءتتسبب في بعض الحالات الأشخاص

المؤسسات العلاجیة (ثانیا).أخطاءمراكز نقل الدم (أولا)، ثم نبین 
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مركز نقل الدم    أخط :ولاأ

یرفیعتبر ساس الاشتراط لمصلحة الغبین مركز نفل الدم والمریض، على أ قوم العلاقةت

بتحقیق نتیجة التزاموهو  ،مركز نقل الدم ملزما بضمان السلامة، وتقدیم دم سلیم خالي من العیوب

119وأثبت أن الدم المنقول كان ملوثا.،الالتزامویعد المركز مخطأ إذا تخلفت نتیجة 

للحصول على كمیة معینة من الدم ،لجوء الطبیب المعالج إلى مركز نقل الدمفي حالة ف

تنتج عن هذه الحالة علاقتین، العلاقة الأولى بین المریض والطبیب، والعلاقة الثانیة بینالطبیب 

ومركز نقل الدم.

ففي الحالة الأولى، للمریض أن یقیم المسؤولیة عن الدم الملوث على الطبیب المعالج 

لك أن هذا الطبیب ملزم بنقل المریض دما یتفق مع فصیلته وخالیا من التلوث، أما في الحالة وذ

العلاقة التعاقدیة لانتفاءفالمریض لا یستطیع الرجوع مباشرة على مركز نقل الدم ،الثانیة

120بینهما.

یكون مركز نقل الدم ملتزما بتحقیق نتیجة في مواجهة المریض والطبیب وحتى و 

وخالي من ،فى وهذا الالتزام یكون في تقدیم دم سلیم ومطابق للفصیلة المطلوبةالمستش

ویكون دلیل على ،المسؤولیة إذا ثبت تخلف المركز عن الوفاء بالتزامهوتقوم 121،الفیروسات

العالمیة بشأن الصحةإهمال المركز وعدم إتباعه للأصول العلمیة المستقرة التي حددتها منظمة

122مراحل نقل الدم.

.86محمد عبد الظاهر حسین، مرجع سابق، ص -119
.142محمد جلال حسن الأطروشي، مرجع سابق، ص -120
  .61ص ، 2001، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة، المسؤولیة الطبیة، محمد حسین منصور-121
.175أنس محمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص -122
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قل الدم في التزام مركز ن أنالذي اعتبر ،فتطور هذا الالتزام على ید القضاء الفرنسي

خضع القضاء الفرنسي لقواعد المسؤولیة أف ،هو التزام بوسیلة لا التزام بنتیجةمواجهة متلقي الدم، و 

بمسؤولیة مركز الدم إلى 1948أفریل 26التقصیریة، أین قضت محكمة استئناف باریس بتاریخ 

ثم ربط عملیة نقل الدم ، 17/12/1954الأخذ بقواعد المسؤولیة العقدیة في الحكم الصادر في 

فكرة وجود علاقة تعاقدیة غیر  إلىحتى وصل ،والعمل الطبي بالنظریة العامة لعقد العلاج الطبي

أجازت للمریض بالرجوع مباشرة على ، ف123الضمني لمصلحة الغیرالاشتراطمباشرة، وهي فكرة 

مركز نقل الدم الذي قدم إلیه دما ملوثا بجرثوم، بالدعوى العقدیة على أساس الاشتراط لمصلحة 

دون حاجة إلى إثبات ،ویستطیع المریض رفع دعوى المسؤولیة على مركز نقل الدم،الغیر

124خطئه.

ل القضاء الفرنسي مراكز نقل الدم، المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن عملیة نقل مح

وأقام قرینة العلاقة السببیة بین نقل الدم والإصابة بالعدوى، فبمجرد ،خطأإثباتأيالدم بدون 

ذلك ما قضى به مجلس الإصابة تقوم قرینة على السببیة بین الضرر وعملیة نقل الدم، ومثال 

)، الذي تعرض Mالذي حل المسؤولیة لمركز نقل الدم عن الضرر اللاحق بالسید(ان إستأناف ر 

له بسبب حادث أجریتة، التي لیالناتج عن العملیات المتتاCللإصابة بمرض الالتهاب الكبدي 

125المرور الذي تعرض له وأعفاه من إثبات الخطأ.

الدم، فیكفي إثبات عملیة نقل الدم وأقام قرینة على نسبیة العلاقة بین المرض وعملیة نقل 

المرض ناتج عن عملیة نقل الدم. لكن هذه القرینة أندون حاجة إلى إثبات ،وإصابته بالمرض

بسیطة قابلة لإثبات العكس، لأنها لیست قرینة قانونیة قاطعة، فیستطیع مركز نقل الدم التخلص 

.97عبد المجید خطوي، مرجع سابق، ص -123
.143محمد جلال حسن الاطروشي، مرجع سابق، ص -124
.271كوثر زهدور ، مرجع سابق، ص -125
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جع إلى السبب الأجنبي عن الدم، ة تر ، بإثبات أن الإصاب126من المسؤولیة بنفیها وإثبات العكس

تاریخ سابق عن عملیة نقل  إلىالإصابة بالفیروس تعود  أناثبت  إذاذلك  إلىیمكن الوصول و 

الدم  إلیهالدم، أو إثبات عدم وجود أي متبرع مصاب  بفیروس المرض الذي یدعیه المنقول 

وجود علاقة ،بت مركز نقل الدموخاصة بالنسبة للعملیات التي تتم في فترة قریبة، وكذلك لو أث

جنسیة بین المریض وشخص أخر مصاب بمرض نقص المناعة المكتسبة، وعن طریق حقن 

.المریض بإبرة ملوثة بفیروس

ثانیا: خطأ المؤسسات العلاجیة

زا بالأدوات والمعدات اللازمة یعتبر المستشفى مكان لعلاج المرضى وتأهیلهم، فیكون مجه

فتكون المؤسسة العلاجیة بیة المتخصصة في مختلف المجالات، جودة عالیة، والفرق الط ذو

حتیاطات اللازمة لتوفیر الحمایةالا أنتأخذ، ویجب الأخطارمن الأشخاصمسؤولة عن حمایة 

سهر على نظافة المؤسسة وتجدید الالمختلفة، و الأمراضفیها بالتلقیح المستمر ضد ظكحمایة مو 

نتائج نقل  إعطاءوتدقیق في ،أخذالإجراءات اللازمة لتجنب الحوادث وأخطار نقل الدموت، أجهزتها

127الدم.

فینقسم قطاع الصحة في الجزائر إلى قطاعین: عام وخاص، فالقطاع العام یشمل المراكز 

المتخصصة، وقطاعات الصحة، أما القطاع الخاص الاستشفائیة الجامعیة والمراكز الاستشفائیة

یتمثل في العیادات الخاصة.

.87محمد عبد الظاهر حسین، مرجع سابق، ص -126

.149محمد جلال حسن الأطروشي، مرجع سابق، ص - 127
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/خطأ المستشفى العام:1

بأنه مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة ،یعرف القطاع الصحي العام

128والاستقلال المالي وتوضع تحت وصایة الوالي.،المعنویة

فإنه یتعامل مع الشخص المعنوي، فتنتج  العام فالشخص الذي یتعامل مع المستشفى

رابطة بین المتعامل والمستشفي على أساس العقد المبرم بینهما، فالعلاقة التي تكون بین المریض 

129وطبیبه في المستشفي العام علاقة غیر مباشرة، لا تقوم إلا من خلال المرفق الصحي العام ـ

أما العلاقة بین المریض والمستشفي العام، تكون علاقة مباشرة، فیتحمل المستشفي العام المسؤولیة 

من ضرر نتیجة نقل الدم الملوث، على أساس المسؤولیة  التقصیریة أصابهاتجاه المریض عما 

130تابعه ـأعمالطبقا لقواعد المتبوع عن 

ع سلطة فعلیة في و شفي العام، فیكون للمتبیب والمستعلاقة التبعیة بین الطبإثباتوعند 

بضرر نتیجة نقل إصابتهفالمریض یرجع على المستشفي في حالة ،الرقابة والتوجیه على التابع

للمسؤولیة التقصیریةللقواعد العامة وفقا وهو الطبیبتابعهأعمالل عن أالدم باعتبار متبوعا یس

131ـ الخطأالحق الضرر بالمریض نتیجة  الذيثم یستطیع المستشفي الرجوع علي الطبیب 

والعنایة  بهم ،فالمستشفي ملزم عن طریق موظفیه في تقدیم العلاج المناسب للمرضي

تقصیر على واجباتهم، لكن الخطأ الذي  أيوضمان سلامتهم ولیس العكس، فهو مسئول عن 

الشخصي للطبیب، فیختص القضاء الخطأالمرفقي دون الخطأیسأل عنه المستشفى العام هو 

من قانون الإجراءات المدنیة 801بناءا على المادة بالنظر والفصل في الدعاوي المرفوعة الإداري

المحدد لقواعد إنشاء القطاعات الصحیة ، 1997دیسمبر 2، المؤرخ في 466-97المرسوم التنفیذي رقم -128

.10/12/1997، الصادرة بتاریخ 81، ج.ر عدد وتنظیمها وسیرها
  .36ص مرجع سابق، ، محمد عبد الظاهر حسین-129
  .130و  129 ، مرجع سابق، صوشيالأطر محمد جلال حسن -130
  .130ص مرجع نفسه، -131



مدنیة عن أضرار نقل الدم الملوثالفصل الثاني                               انعقاد المسؤولیة ال

51

تختص ، و المرفقي بینهما أوبمناسبة المسؤولیة الإداریة المنعقدة على الخطأ الإداري ،132والإداریة

الخطأ أساسولیة والتعویض المنعقد على جهات القضاء العادي بالنظر والفصل في دعوى المسؤ 

الشخصي، ویقوم الخطأ المرفقي على التقصیر أو الإهمال في تجهیز المستشفى والمتابعة أو سوء 

133كفاءة الأجهزة فیعتبر خطأ مرفقي.

وأن علاقة  ،أما الخطأ الشخصي الذي یرتكبه الطبیب یكون مستقلا عن خطأ المستشفى

ئما علاقة تبعیة، ویأخذ شكل الخطأ الطبي في إطار المستشفى الطبیب بالمستشفى لیست دا

كمرفق عام، الخطأ الذي یرتكبه الطبیب ویكون ذو طبیعة فنیة وتعقید علمي مرتبط بأصول المهنة 

الطبیة، وهو بذلك خطأ ینصب على عمل یتمیز بصعوبة جدیة تتطلب مهارات خاصة، وخبرات 

134ودراسات علیا.

القیام بالفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة الدم ،عملیة نقل الدملهذا یجب قبل إجراء 

وأن تكون زمرة الدم مطابقة لزمرة المریض المتلقي، وأي خطأ یكون المستشفى ،وخلوه من الفیروس

مسؤول اتجاه المریض عن الأضرار التي أصابته.

المسؤولیة التقلیدیة على الخطأ والضرر والعلاقة السببیة، فما على المضرور من تقوم

إثبات الحق في حق المستشفى العام، وفي هذا میز مجلس الدولة الفرنسي بین  إلا عملیة نقل الدم

الأنشطة العلاجیة والأنشطة التنظیمیة حیث أقر بالنسبة للعمل الطبي بإثبات الخطأ الجسیم لقیام 

21، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج.ر عدد ،2008فیفري25، المؤرخ في 09-08قانون رقم -132

.2008أفریل 23الصادرة بتاریخ 
في القانون المدني)، الأكادیمیة ، (دراسة تأصیلیةنقل الدم بین الضرورة العلاجیة والمسائلة القانونیةیمینة برابح، -133

-145، ص 2016، 15، العدد للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، معهد العلوم القانونیة والإداریة، مركز الجامعي غیلزان

.152، ص 159

.44حسین طاهري ، مرجع سابق، ص -134
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، فهذه المسؤولیة في إطار 135سؤولیة، أما بالنسبة للأعمال التنظیمیة فیكفي الخطأ الیسیر.الم

أما في حالة وقوع ضرر بدون خطأ، الخطأ، ووقوع ضرر وقیام علاقة السببیة بینهما، ارتكاب

تكثر المخاطر التي یتعرض إلیها المرضى ویصعب تحدید المسؤول منها، أو یكون غیر موجود 

نقل الدم، ثبت فیما بعد واحتاجإلىثال ذلك أن شخص دخل المستشفى لإجراء عملیة ، وم136أصلا

یطالب على المستشفىتلوثه بفیروس نقص المناعة المكتسبة، ثم رفع المضرور دعوى

وسبب الأصلالدم الملوث هو  إعطاءن خطأ، لأ لأيالمستشفى بعدم ارتكابها  فادعت،بالتعویض

محكمة باریس ذهبت  إلاأن، الأمراضوالفحص الدقیق من خلوه من كان محلا للتحلیل الإصابة

 أإلا خط یبقى فلاالمتدخلین في العلاج، الأطباءانتفى الخطأ الجسیم من طرف  إذانه أإلى

137ویقیم مسؤولیتها.المستشفى 

جدید كأساسهذه النظریة فأسستنظریة المخاطر، أساستقوم مسؤولیة المستشفى على 

ما  أولمثل هذه المسؤولیة، وحتى لا یكون هناك ضرر بدون تعویض، ویقصد بنظریة المخاطر 

الضرر الذي لحق المضرور  إلىیسمى بالمسؤولیة بدون خطأ، المسؤولیة التي تتحقق استنادا 

أدىإلىإحداثالعمل الذي إلیهفي جانب من ینسب ،مفترض أوعن وجود خطأ ثابت واستقلالا

المخاطر، تنعقد أساسن المسؤولیة على إهي تقوم على فصل التعویض عن الخطأ، فضرر، ف

 إلىعملیة نقل الدم إثباتفبمجرد 138هما الضرر، والعلاقة السببیة.أساسیینلمجرد توافر ركنین 

ووجود عقد یربط بین  وفرض بفیروس، بسبب تلوث الدمالإصابةالمریض في المستشفى واثبات 

139ى، تثبت علاقة السببیة بین الفعل والضرر.المریض والمستشف

.152مرجع سابق، ص ،نقل الدم بین الضرورة العلاجیة والمسائلة القانونیةیمینة برابح ،-135
.45حسین طاهري ، مرجع سابق، ص -136
.108محمد عبد الظاهر حسین، مرجع سابق، ص -137
.45حسین طاهري ، مرجع سابق، ص -138
.111محمد عبد الظاهر حسین، مرجع سابق، ص -139
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/خطأ المستشفى الخاص:2

07/321المستشفى الخاص من خلال المرسوم التنفیذي رقم عرف المشرع الجزائري 

في المادة الثانیة منه بأنها " مؤسسة علاج 140المتعلق بتنظیم المؤسسات الإستشفائیة الخاصة

واستشفاء تمارس فیها أنشطة الطب والجراحة والتولید وأنشطة الاستكشاف....." كما منحها القانون 

طبقا لنص المادة الثالثة من ذات المرسوم، الشخصیة المعنویة.

ستشفائیة ویتضمن هذا المرسوم كل الشروط التي یجب ان تتوفر في هذه المؤسسة الا

وخاصة ألزمها بتقدیم خدمات بشكل دائم ومستمر، وذلك من أجل توفر الحمایة للمریض، الذي 

یتقدم الى المستشفى الخاص یكون بناءا على عقد یبرمه مع المستشفى الخاص مباشرة، أو یبرم 

العقد مع الطبیب الذي یوجهه إلى تلك المستشفى التي یتعامل معها.

عقدیة ولیست تقصیریة، فیلتزم المستشفى المستشفىتكون مسؤولیةفي العلاقة الأولى   

، على أساس 141بتقدیم العنایة الطبیة المناسبة لحالته، وهو مسؤول عن عدم تنفیذ هذا الالتزام

العلاقة الثانیة تكون أماالطبیب تابع للمستشفى،  أنتابعه، بما أعمالمسؤولیة المتبوع عن 

لالتزامها بتقدیم العنایة اللازمة بما أنها لم تكن طرف في العقد، والعقد مسؤولیة المستشفى تقصیریة

فیكون الطبیب مسؤول مسؤولیة عقدیة عن الأضرار التي ،یتم بین الطبیب المعالج والمریض

142تصیب المریض دون إدارة المستشفى.

یكون الدم فیلتزم المستشفى الخاص بتقدیم دم للمریض وهو التزام بتحقیق نتیجة، أي أن 

المنقول سلیم وخال من الفیروسات التي تسبب له ضرر، وان تكون فصیلة الدم المنقول مطابقة 

ئیة الخاصة ، المتضمن تنظیم المؤسسات الاستشفا2007أكتوبر 22، المؤرخ في 07/321المرسوم التنفیذي -140

.2007اكتوبر 24، الصادرة بتاریخ 67ج.ر عدد وسیرها، 
.135محمد جلال حسن الأطروشي، مرجع سابق، ص -141

( دراسة قانونیة مقارنة)، الخطأ المهني والخطأ العادي في اطار المسؤولیة الطبیةابراهیم علي طماوي الحلبوسي، -142

.106،  ص 2007منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 



مدنیة عن أضرار نقل الدم الملوثالفصل الثاني                               انعقاد المسؤولیة ال

54

، بمسؤولیة 1991سنة ، وهذا ما قضت علیه محكمة استئناف باریس143لفصیلة دم المریض

، بالرغم من إلیهمریض بعدوى نقص المناعة المكتسبة نتیجة نقل الدم الملوث إصابةالمستشفى عن

علاقة السببیة بین للالمضرور بإثباتوقد اكتفت المحكمة،خطأ من طرف المستشفىإثباتأيعدم 

السبب إلابإثباتبالفیروس والدم الذي تلقاه، وان المستشفى لا یتخلص من المسؤولیة إصابته

. فأساس مسؤولیة المستشفى الخاص في مجال عملیة نقل الدم، لا 144الذي لا ید له فیهالأجنبي

العلاجیة سواء ن القضاء طبق نفس الأحكام على المؤسساتتلف عن المستشفى العام، لأتخ

نظریة أساسعلى  أوالخطأ المفترض، إثباتفتقام مسؤولیة الخطأ في حالة الخاصة أوالعامة

145المخاطر التي تقام على المسؤولیة بدون خطأ.

الفرع الثاني

الطبیعیةالأشخاصخطأ 

عملیة نقل الدم، لكن لإنجاحالطبیعیة المتدخلة الأشخاصمن یعد الطبیب ومساعدیه

كل من الطبیب(أولا) قع فیعدم اخذ الحیطة والحذر، أسبابكالإهمالأولعدة  أولسبب 

الطبیب فبالمرضى، فتقوم علیهم المسؤولیة، أضراراتلحق من خلالها في أخطاء ومساعدیه(ثانیا)

للطبیب.ینتابع معتبارهباومساعدیه عتباره المشرف على حالة المرضى، با

138محمد جلال حسن الأطروشي، مرجع سابق، ص-143
.139، ص نفسهمرجع -144
  .153ص  نقل الدم بین الضرورة العلاجیة والمسائلة القانونیة، مرجع سابق،برابحیمینة -145
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ـ الطبیب أ:خط أولا

الخطأ الطبي بأنه: "عدم قیام الطبیب بالالتزامات الخاصة التي تفرضها علیه یعرف

.146مهنتها" وهو "إخلاله بالتزام قانوني سابق مع إدراك المخل إیاه "

وینص هذا العقد على یجب إبرام عقد طبي بین الطبیب والمریض أثناء إخضاعه للعلاج، 

الأخطار الطبیة التي یمكن أن یتعرض لها المریض أثناء العلاج، لأن في حالة وقوع ضرر 

147للمریض، فالطبیب ینفي المسؤولیة بالرجوع إلى ذلك العقد.

یتولى الطبیب العنایة بالمریض، فیقوم بتشخیص حالته المرضیة، فإذا كان المریض 

حاجة إلى عملیة جراحیة وسیتعرض فیها إلى عملیة نقل الدم، فیلتزم یعاني من فقر الدم، أو كان ب

وه من الفیروسات فصیلة دم المریض، مع التأكد من خلالطبیب بتحدید الكمیة المناسبة، ونوع 

وهذا ما أكده ،ل العنایةذببلتزام ، فیقع على عاتق الطبیب التزام، في البدایة كان التزامه ا148المعدیة

في عملیات نقل الدم، التزام ببذل ل"الالتزام الذي یفرض على الطبیبحین قاالقضاء الفرنسي

، یعني أن الطبیب یقع على عاتقه التزام باختیار الدم المناسب نتیجةالعنایة ولیس بتحقیق 

، أي أن الطبیب یبذل العنایة وذلك 149والمطلوب إعطاؤه للمریض دون أن یلتزم بضمان السلامة"

150الإمكانیات اللازمة لتحقیق نتیجة، دون أن یتعهد بالشفاء.باستعمال كل 

ومع التطور العلمي الذي شهده الطب والذي مس عملیات نقل الدم، أصبح بإمكان 

التحدید الدقیق لفصائل الدم والتأكد من خلوه من الأمراض، فتحول التزام الطبیب من بذل العنایة 

، الجزائر، ، دار هومةالمدنیة للطبیب أخصائي الجراحة في القانون الجزائري والمقارنالمسؤولیةعزالدین حروزي ، -146

.14،  ص 2008
147 -Abdelkader khadir , op-cit, p 223.

.434نور یوسف حسین، مرجع سابق، -148
، 2011، دار الثقافة، عمان، 2، دراسة مقارنة، طبعة الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیةسعد عبید الجمیلي، أ -149

  .230ص 
150

-Abdelkader khadir , op-cit, p 348.
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ن یكون هذا الدم أطى للمریض دم من فصیلة دمه ذاتها و إلى التزام بتحقیق نتیجة. أي یجب أن یع

شفائه یطلب من الطبیب لا،والمریض 151خالیا من الأمراض كي لایصاب المریض بأضرار جسیمة

ه علة جدیدة. ، وأن لا یزید ل152نتیجة نقل الدم إلیه، وإنما یطلب منه السلامة في عملیة النقل ذاتها

واستثناء في عملیة نقل الدم ،الطبیب هو التزام یبذل العنایة ولیس تحقیق نتیجة كأصللتزاماف

یكون الطبیب مطالب بتحقیق نتیجة.

و أ، إلیهاالمریض ولم یكن بحاجة  إلىففي حالة ما إذا قرر الطبیب نقل كمیة من الدم 

 ألى الوفاة، وكان خطبه ذلك إ ىلة مختلفة عن فصیلة المریض، أدوافق على نقل الدم من فصی

الطبیب هو السبب الرئیسي والمنتج للوفاة، فیتحمل الطبیب مسؤولیة على الأضرار التي سببها 

للمریض ویلتزم بالتعویض، لأنه لو بذل قلیل من العنایة واتبع قواعد مهنته لما وصل المریض إلى 

153الوفاة.

لا یعفى من المسؤولیة إلا إذا فتقام مسؤولیة الطبیب على الأضرار التي لحقت بالمریض و 

فالخطأ الذي یقع فیه لسبب الأجنبي ولیس له علاقة بذلك،اثبت أن الإصابة بهذا الضرر یعود ل

الطبیب ویجعله یخل بالتزامه، إما أن یكون هذا الخطأ في التحالیل أو في استعمال الأدوات 

الطبیة.

/الخطأ في التحالیل:1

للتأكد من ،أن یقام على هذا الدم فحوصات وتحالیل طبیةیستوجب قبل عملیات نقل الدم 

سلامة الدم، فنتیجة هذه التحالیل التي یجریها الطبیب یجب أن تكون دقیقة تنفي فیها فكرة 

الاحتمال، أي یقع علیه تحقیق نتیجة.

.54ابراهیم علي طماوي الحلبوسي، مرجع سابق، ص -151
.62محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص -152
.116محمد جلال حسن الاطروشي، مرجع سابق، ص -153
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كذلك بالنسبة للتحالیل التي تجرى لتحدید فصیلة الدم، فیقع على عاتق الأخصائي 

154لتزام بتحقیق نتیجة وتنعقد المسؤولیة عند الإخلال بهذه النتیجة.التحالیل ا

/الخطأ في استعمال الأدوات الطبیة:2

ب مع تطور الطب الذي یشهده تتطور الأجهزة والأدوات المستعمل من طرف الطبی

عن طریق  إلالم نقل جلهم، لا یباشرون في تقدیم العلاج للمریض  إنفمعظم الأطباء الزمن، 

هذه  تتمأدوات حتى  إلىأدوات مخصصة، حسب نوع العلاج المقدم. كنقل الدم الذي یحتاج 

وكذلك  الأدواتالعملیة وقبل استخدامها، یجب مراعاة الضوابط المتعارف علیها طبیا، كالتعقیم هذه 

في ولمریض واحد كالإبرة المستعملة ،هناك بعض الأدوات یجب استعمالها لمرة واحدة فقط

155الحقن.

التي تسببها للمریض الأضرارعن یكون الطبیب مسؤول الأدواتم هذه بمجرد استخدا

مطالب بتحقیق لأنه، 156الدم، وحتى المتبرعون المسحوب منهم الدم على حد سواءإلیهالمنقول 

.الأجنبياثبت وجود السبب  إلاإذانتیجة المتمثل في سلامة المریض، ولا یعفى من المسؤولیة 

نیا: خطأ المساعدینثا

لا یستطیع تقدیم العنایة لأنهیستعین الطبیب دائما بالمساعدین حسب حالة المریض 

والتعلیمات الواضحة لمن یستعین بهم، سواء الأوامرتقدیم  إلاالطبیة بمفرده، وما على الطبیب 

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة المسؤولیة الناجمة عن عملیات نقل الدم، دراسة مقارنةیمینة برابح،-154

  .58ص  ،2016، -تلمسان–الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید 
.117عبد المجید خطوي، مرجع سابق، ص -155
.60مرجع سابق، ص ،المسؤولیة الناجمة عن عملیات نقل الدم، دراسة مقارنةیمینة برابح، -156
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157وجیه ویعدون تابعینله.تبة والقار فله سلطة ال،المستشفى إدارةمن اختیار  أوكان هو من اختارهم 

فصیلة وخلوه من الفیروسات.نوعالنقل تحلیل الدم لمعرفةمهامالطبیب یتولى مساعديو 

، وقد تكون حینئذ مسؤولیة التي یرتكبها مساعدیهالأخطاءفیكون الطبیب مسؤول عن 

كان الطبیب مرتبطا مع  إذامسؤولیة تقصیریة عن عمل الغیر فیما  أو،عقدیة عن عمل الغیر

  ـ158رابطة عقدیةبأيلم یكن مرتبطا معه  أوالمریض بعقد 

 إلىویسند ،ه في عمله متى كانت هذه الرقابة واجبةین الطبیب یهمل في مراقبة مساعدلأ  

یكلف مساعد  أوبنفسه من صحة عمل هذا الممرض، أنیتأكددون  ،فنیة وخطیرةأعمالالممرض 

  ـ159عد الطبیب مقتصرایلات اوفي هذه الح،یقوم به بنفسه أنبعمل كان ینبغي 

136طبقا للمادة تابعهأعمالع عن مسؤولیة المتبو أساسعلى  ،فیتحمل الطبیب المسؤولیة

مساعدیه أفعالن مسؤولیته عن إكان الطبیب یعمل لحسابه الخاص، ف فإذا، 160قانون مدني جزائري

ن مسؤولیته تكون تقصیریة عن إكان الطبیب یعمل لحساب المستشفى العام فأماإذاتكون عقدیة، 

فعل الغیر.

المطلب الثاني

العلاقة السببیةالضرر و 

في المطلب الأول ركن الخطأ، سنتطرق في هذا المطلب الثاني إلى بعد أن عرضنا 

الضرر والعلاقة السببیة كركنین أساسیان لقیام المسؤولیة المدنیة.

.162الحلبوسي، مرجع سابق، ص ابراهیم علي طماوي-157
.123محمد جلال حسن الاطروشي، مرجع سابق، ص -158
.360أسعد عبید الجمیلي، مرجع سابق، ص -159
المتضمن ق.م.ج.58-75الأمر -160
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فالضرر هو كل أذى یلحق الشخص سواء كان الضرر مادي أو معنوي، أما الرابطة 

السببیة فهي العلاقة التي تربط الضرر بالفعل الخاطئ، فلا تقوم المسؤولیة في حال انعدام الرابطة 

بینهما وعلى هذا الأساس قسمنا مطلبنا إلى فرعین فعرضنا الضرر في( الفرع الأول) والعلاقة 

ي (الفرع الثاني).السببیة ف

الفرع الأول

الضررركن  

الضرر هو الركن الثاني لقیام المسؤولیة المدنیة، فعلى أساسه یقدر التعویض عن الخطأ 

أذى. فعرف الضرر على أنه كل ما یصیب الشخص في حق من الذي أصاب الشخص والحق به

حقوقه أو في مصلحة مشروعة له، سواء تعلق ذلك بسلامة جسمه أو ماله أو حریته أو شرفه أو 

161غیر ذلك.

أما في المجال الطبي فإن كل مساس بمصلحة المریض او بحق من حقوقه بصفة غیر 

یض قد یصاب في سلامته الجسدیة فیترتب عن مشروعة، یشكل ضرر طبیا یوجب التعویض فالمر 

ذلك خسارة مالیة تتمثل في اوقات العلاج، نفقات الاستشفاء، تركیب الاجهزة الاصطناعیة، التنقل 

  ـ162اضافة الى ضعف على الكسب او انعدامه

إلى المادة 124ركن الضرر في التقنین المدني  من المادة  على المشروع الجزائرينص

استقراء هذه المواد نلاحظ انه لم یقدم تعریفا شاملا للضرر الطبي، وإنما أخذها وبعد1مكرر140

163بصفة عامة، أن كل شخص یرتكب خطأ ویسبب ضرر للغیر یلتزم هذا الشخص بالتعویض.

ضعف والضرر الطبي نوعان ضرر مادي یمس سلامة الجسم، أو خسارة مالیة للشخص، أو

.284العربي بلحاج، مرجع سابق، ص -161
،دار الجامعة عن نشاطها الطبي في الجزائرالإداریة لمؤسسات الصحة العمومیة،المسؤولیة عبد الرحمان فطناسي-162

.103، ص 2015الجدیدة، الجزائر، 
.المتضمن ق.م.ج، 75/58الأمر-163
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نوي هي ألام نفسیة تتولد خاصة عند الإصابة بالتشوهات القدرة على الكسب، أما الضرر المع

164والعجز في وظائف الأعضاء.

فتدخل عملیة نقل الدم ضمن الأعمال الطبیة، وتترتب عنها نفس المسؤولیة المدنیة، إلا 

،أن خصوصیة عملیة نقل الدم تجعلها أشد خطورة. فأي مساس بالدم یعد مساسا للجسم بأكمله

165القضائي یعتبر المنتجات الدمویة مصدرا للمسؤولیة بدون خطأ.تهادالاجوهذا ما جعل 

: شروط الضررأولا

ن یكون الضرر محقق الوقوع:أ_1

المریض  أنسیقع حتما في المستقبل، ویتمثل هذا التحقق في  أویكون قد وقع فعلا أیأن

، والضرر المستقبلي یكون محققا فیصلح للمطالبة بالتعویض 166قد لحقه ضرر جراء التدخل الطبي

167 ،

غیر مؤكد الاحتمالين الضرر ، لأالاحتماليوتفویت فرصة یكون مختلف عن الضرر 

قد یقع وقد لا یقع، فلا یجوز التعویض عنه، وتفویت الفرصة ضرر محقق یصیب المریض ویجب 

وأخذ القضاء في 168التعویض عنه، ما دام قد ترتب على الخطأ أو إهمال لحق بالمریض.

169التعویض عن تفویت الفرصة مسلك التشدد المتزاید والمستمر في المسؤولیة الطبیة.

منشأة الناشر للمعارف، الاسكندریة، ،2، ط مسؤولیة الاطباء والصیادلة والمستشفیاتعبد الحمید الشواربي، -164

  .81ص  ،2000
.123عبد المجید خطوي، مرجع سابق، ص -165
.69ابراهیم علي طماوي الحلبوسي، مرجع سابق، ص -166
.31عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص -167
.71ابراهیم علي طماوي الحلبوسي، مرجع سابق، ص -168
.51حسین طاهري ، مرجع سابق، ص -169
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الضرر مباشرا:أن یكون _2

یجب أن یكون الضرر مباشرا ناشئا عن نقل الدم، وأن یكون الدم الملوث كافیا لإحداث 

، سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، ویتحقق ذلك 170الضرر، كما یجب أن یكون شخصیا

بالنسبة للضرر المرتد أو الضرر الموروث عن الضرر الأصلي، والضرر الموروث هو الذي ینتقل 

السلف إلى الخلف، بینما الضرر المرتد هو الضرر الذي یصیب الخلف شخصیا بسبب من 

، كالضرر الذي یصیب الزوجة والأولاد من وفاة الزوج عن طریق 171الضرر الذي أصاب السلف

إصابته بفیروس نقص المناعة المكتسبة، عند القیام بالتبرع بالدم.

:_أن یصیب حقا أو مصلحة مشروعة3

ض عن الضرر الذي یمس حق أو مصلحة مالیة للمضرور، وهذا الحق یكون یتم التعوی

، كخطأ الطبیب الذي یصیب جسم المریض، عن طریق نقل الدم 172في سلامة شخص في جسمه

الملوث وإصابته بالعدوى التي أدت به إلى الوفاة، هذا یعني أنه قد تم المساس بحق من حقوق 

ته كالأولاد والزوجة أي من كان یلزم المریض بإعالتهم في المریض وهو حقه في الحیاة، فیحق لورث

المشرع الجزائري في التعویض عن الضرر، أن یكون مشروعا واشترطالحصول على التعویض.

173لا یتعارض مع النظام العام والآداب العامة.

.176أنس محمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص -170
.121عبد المجید خطوي، مرجع سابق، ص -171
  70ص مرجع سابق، ،علي طماوي الحلبوسيبراهیم-172
.121عبد المجید خطوي، مرجع سابق، ص -173
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نواع الضرر أ: ثانیا

:الضرر المادي_1

في  أوفیصیب الشخص في ذمته المالیة ،بالنقودیمكن تقویمههو الذي الضرر المادي 

سواء في ماله أو ،الشخص في حق من حقوقه التي یحمیها القانونیلحق كل ما  أي174،جسمه

مصلحة مادیة مشروعةـ  أوأيجسده 

فیصاب بعجز ،توجد أضرار مادیة تنجم عند الإصابة بمرض جراء نقل الدم الملوث

فیصبح عالة على ،فقدانه لمنبع رزقه إلىمما یؤدي ،كلي فیؤثر على قدرته في العمل أوجزئي 

عائلته  والدولة وحتى على نفسه ـ

كان قد  إذاوزیادة ،خلال مدة العلاججرتهأالخسارة عندما یفقد  إلىفالمصاب یتعرض 

كان یتوقعها  في وكذلك  تفوت علیه فرص مالیة،وفر مبلغ مالي فیصرفه على نفقات العلاج

مسابقات لترقیة في  أوامتحانات، اجتیازكان ینتظر  أوتفادي خسارة  أو،هذه الفترة لكسب المال

المریض إلیهارض عمادیة یتأضرارالسفر من اجل الدراسة والعمل، فكل هذه تعتبر  أوالعمل 

ل وتأخذ یستحق الحصول على تعویض، ولتقدیر التعویض یجب تكلیف خبیر مختص في المجا

مثلة كل النفقات والمصاریف العلاجیة المتى حدى لصعوبة وضع قاعدة للتعویض ، و كل حالة عل

لفحوصات الطبیة وتكالیف التحالیل والأدویة...اللازمة لإیقاف في الإقامة في المستشفى وا

بالإضافة إلى الأضرار المادیة  ـ175الفیروس، كل ذلك یأخذ بعین الاعتبار ویجب التعویض علیها

فلهم الحق في الحصول على مرتد،ضرربهمالتي یسببها المرض لأقارب المصاب فیلحق

التعویض.

.285بلحاج، مرجع سابق، ص العربي-174
  .119و  118محمد عبد الظاهر حسین، مرجع سابق، ص -175
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الزوجة تستحق  إذأنالذین تأثرت حیاتهم،  الأقاربهنا الضرر یعد حقا شخصیا یلحق 

التعویض بسبب مرض زوجها الذي یصعب علیه حیاته العائلیة، وكذلك تعویض الأولاد عن 

، مما الأحیانالوفاة في غالب  إلىنتیجة نقل الدم الذي قد یؤدي ،بمرض معدي أوالأمإصابة الأب 

مطهم هناك أضرار مادیة تلحق بأقارب المتوفى لفقدان معیلهم والتي غیرت ن أنلا شك فیه 

176الاجتماعي

:الضرر المعنوي_2

الشخص أحاسیسه كالشعور، العاطفةیصیبإنما،لا یمس المالالضرر المعنوي 

یلحق بالمصاب بسبب عملیات نقل الدم أضرار أدبیة كثیرة فیشعر ،177الكراهیة، الشرف أو السمعة

 أفرادونظرات الإشفاق والعطف علیه من طرف ،ثر الإصابةإلحیاة بابالألم النفسي وخیبة الأمل 

ومنه عدم بالضعفصابته من عجز والشعور إما ینتج عن بالإضافةإلىمجتمعه وعائلته خاصة، 

خاصة فیما یتعلق بالجانب الأسري المتمثل بالمباشرة ،قدرته على إتمام حیاته الیومیة الطبیعیة

  ـ178بالحیاة الزوجیة، مباشرة طبیعیة وخاصة عند الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة

فالقاضي ،ة نقل الدمیفعند تقدیر الجوانب المختلفة للضرر الذي یلحق المتضرر من عمل

المصاب المضرور نفسه، حسب ظروفه یأخذ بالمعیار الشخصي، الذي فیه یتم النظر إلى حالة

فالمصاب نفسه عدیم الفائدة اجتماعیا فالمنطق یقضي مطالبة ،الشخصیة واستعداداته النفسیة

  ـ179المضرور بالتعویض

.152محمد جلال حسن الاطروشي، مرجع سابق، ص -176
285العربي بلحاج ، مرجع سابق ص -177
121حسین، مرجع سابق، ص محمد عبد الظاهر-178
155محمد جلال حسن الاطروشي، مرجع سابق، ص -179
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الفرع الثاني

كركن في المسؤولیة المدنیة لنقل الدمعلاقة السببیة

ـفوقوع ولیة المدنیة، حسب القواعد العامةالركن الثالث لقیام المسؤ علاقة السببیةعتبرت

وإنما یكون الضرر ناتج مباشرة من ،الخطأ من شخص ما وإلحاق الضرر بشخص أخر لا یكفي

ذلك الخطأ أي أن یكون هناك علاقة سببیة بین الخطأ والضرر لقیام المسؤولیة المدنیةـ 

مله جسم الإنسان من وهذا لما یح،یصعب جدا تحدید العلاقة السببیة في مجال الطب

فالسؤال الذي یثیر الجدل هنا حول نسبة 180تغیرات وعدم وضوح أسباب المضاعفات الظاهرة،

لحق ضرر بالمریض؟ وعلى من تعود المسؤولیة؟هل نأخذ بنظریة تعادل الأسباب أم أالخطأ الذي 

بنظریة السبب المنتج؟

فلو  ،من الأسباب المترابطةالأسباب تأخذ الضرر الذي نتج عن مجموعةادل فنظریة تع

یقع عبئ على عاتق فحسب أنصار هذه النظریة ،لما وقع الضررألغیت إحدى هذه الأسباب 

دون أن یكلف بإثبات من ،فیقوم بإثبات كل العناصر التي ساهمت في إحداث الضرر،المضرور

  ـ181كان السبب المباشر بتحقیق الضرر

الرئیسي الذي نتج عنه الضرر ویستبعد كل أما نظریة السبب المنتج تأخذ بالسبب 

یأخذ أصحاب ،الأسباب الأخرى الثانویة، لیتم الوصول إلى السبب الذي أدى إلى إحداث الضرر

كلما انقطعت العلاقة السببیة بین الفعل ،و هذه النظریة بالمعیار الزمني كلما طالت المدة

182.ذلك حمایة للمریضادل الأسباب و نظریة تع،الفقهاء والقضاةفالرأي الذي أخذ بهوالضررـ

مركز نقل الدم  وأالمستشفى  أوالضرر كالطبیب إحداثوبالتالي یجب مساءلة كل من ساهم في 

169محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص -180
  131و  130محمد عبد الظاهر حسین، مرجع سابق،ص-181
.287كوثر زهدور ، مرجع سابق، ص -182
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سباب أخرى في إحداث الضرر، ولأن الأخذ بالنظریة السبب المنتج یفتح مجال اشتركت أ إذاوحتى 

،بهذا الموقف سیجبر كل من الأطباء والمسئولین والمؤسسات الصحیةفالأخذأحدهمأمام أعضاء 

على توخي الحذر والحیطة أثناء ممارستهم للنشاط الطبي ـ

خصوصیة علاقة السببیة في مجال عملیة نقل الدم : أولا

وتحدید مسؤولیة ،لتحدید العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر في مجال نقل الدم الملوث

فینتج في هذا المجال نوعین من الإسناد: الطبي ،كل طرف التي تدخلت في إحداث الضرر

والقانوني ـ

_ الإسناد الطبي:1

جراء إفیتولى أهل الخبرة الطبیة ،یتم الإسناد الطبي بواسطة الجهات الطبیة المتخصصة

یتعلق بمرض نقص المناعة المكتسبةالفحوصات اللازمة لوقوف على وجود المرض، فمثلا فیما 

فیجب القیام بفحوصات عدیدة لتعرف على الإصابة ومدى تطور المرض، ووقایة الصحة العامة 

  ـ رفض المعاینة الطبیةبالقیام بفحوصات لجمیع الأفراد ویكون إجباریا في حالات من نفس المرض، 

بات إجراء عملیة نقل الدم ما لم یتم إثسبب أدى إلى الإصابة  أيحدیث عن لا یمكن ال

ن هذه الأمراض تستغرق مدة زمنیة من ثم یتم إثبات تلوث الدم المنقول. فهذا لیس بالأمر السهل لأ

یصعب تحدید ما إذا كانت عملیة نقل 183).نقص المناعة المكتسبةطویلة إلى أن تظهرأعراضها (

الدم هي السبب في حدوث المرض نظرا إلى صعوبة مدة ظهور أعراض المرض، خاصة إذا 

كانت المدة طویلة بالإضافة إلى انه هناك طرق أخرى للإصابة بهذا الفیروس كالاتصال الجنسي 

.166محمد جلال حسن الاطروشي، مرجع سابق،ص -183
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السبب الحقیقي في بعین الاعتبار لتحدیدالأسبابتأخذهفكل هذ184المشروع أوالغیر مشروع.

بالعدوى وعلى من تقع المسؤولیة وتقدیر التعویض للمضرورـالإصابة

:_ الإسناد القانوني2

من الناحیة القانونیة یرجع الأمر في إسناد الإصابة بالضرر إلى الدم الملوث المنقول، أي 

مباشرة لنقل الدم أن الضرر الناتج هو نتیجة و  ،كن سوى عن طریق الدمإثبات الإصابة لم ت

وإذا تحقق أن ي،فالإثبات علاقة الإسناد الطبي تساعد في تحقیق الإسناد القانون185الملوث.

فان ذلك یسمح بإقامة العلاقة بین النتیجة المترتبة عن عملیة ،المتبرع بالدم كان مصاب بالمرض

، فالقضاة اخذوا 186تیجة النقل والضرر الناتج مما یؤدي إلى قیام علاقة السببیة بین الفعل والن

بالقرینة القانونیة لمصلحة المضرور بما أن نقل الدم تم في تاریخ سابق على ظهور الإصابة بوقت 

النتیجة، فتبقي ن فعل نقل الدم و یلاقة السببیة بیكفي لتبیین أثارها، فهي تعد قرینة على قیام الع

قطع العلاقة السببیة، فهي قرینة قرینة قائمة لمصلحة المضرور ما لم یكن هناك سبب أجنبي ی

  ـ187بسیطة یمكن إثبات العكس 

فهم یشكلون حلقة ،في تحقیق نتیجةقل الدم یشترط فیها أكثر من شخص فعملیات ن

ویحق للمضرور في مطالبة كل من تسبب في إحداث ،متسلسلة اشتركت في إحداث الضرر

زائري " كل فعل أي كان یرتكبه من القانون المدني الج412الضرر بالتعویض طبقا للمادة 

188الشخص بخطئه ویسبب ضرر للغیر، یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض"

.365داود، مرجع سابق،ص محمد عبد المقصود حسن -184
.161محمد جلال حسن الاطروشي، مرجع سابق، ص -185
.137محمد عبد الظاهر حسین، مرجع سابق، ص -186
168محمد جلال حسن الاطروشي، مرجع سابق ص -187
ق.م.ج.المتضمن 75/58الأمر رقم -188
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ن المضرور لم لأ ،فتقع مسؤولیة مراكز نقل الدم على أساس الاشتراط  لمصلحة الغیر

الطبیب، وعلى أساس ذلك الاشتراط عقد المبرم بین مراكز نقل الدم والمستشفى أو طرف في الیكن 

أما مسؤولیة الطبیب فهي تعتبر مسؤولیة عقدیة ،متضرر بمطالبة مركز نقل الدم بالتعویضللحق ی

بینما مسؤولیة ب بتحقیق نتیجة وضمان سلامة الدم. فهو مطال، على أساس الإخلال بالإلزام

" المتبوع مسئولا عن 136المادةوهذا ما نصت علیه189المستشفى العام تقام على أساس التبعیة.

بسببها أو ا منه في حالة تأدیته لوظیفته أو الضرر الذي یحدثه تابعة بفعله الضار متى كان واقع

ن هناك عقد مبرم لأیة وإذا كانت عیادة خاصة على أساس قواعد المسؤولیة العقد190بمناسبتها".

الفیروسات ـبین المریض والعیادة یجب علیها تقدیم دم نظیف خالي من 

نفي علاقة السببیة طرق: نیاثا

غیر العمدیة و یتحمل الشخص مسؤولیة الأضرار التي سببها للغیر بسبب أخطائه

نه راجع إلى أالضرر الذي وقع لا  ید له فیه، و لا یتخلص من المسؤولیة إلا إذا اثبت أن العمدیة، و 

.فهل یمكن نفي العلاقة السببیة  في مجال عملیات نقل الدم ؟،عوامل أخرى أجنبیة

ل نقولذا سنرى كیف یمكن نفي العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر في مجال عملیات 

ربطها بالسبب الأجنبي، كعدم التوقع وعدم استطاعة دفع الضررـالتوقع والدم 

141محمد عبد الظاهر حسین، مرجع سابق،ص -189
.ق.م.جالمتضمن 75/58الأمر -190
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:للإعفاء من المسؤولیة المدنیةالعامةصور/ ال1

:الضررتوقعأ_ عدم 

یكون قد ،لم یفعلن إفلتفادي وقوع الحادثالذي عینه للمریض ـبإمكانه اتخاذ الاحتیاط 

الطبیب فیلاحظ أن العیب الخفي الموجود بالدم لا أما بالنسبة لمركز نقل الدم و 191ارتكب خطا ـ

یعتبر أمر أن یكون السبب الأجنبي لا یمكن توقعه ، فإذا كانت هناك إمكانیة التوقع فان المدین 

متوقع، كما لا یمكن للطبیب التهرب من المسؤولیة بحجة التعلل بالجهل بالتقدم العلمي یكون غیر 

192.داء التزامه، بما أن هذه المنتجات لم تقدم الضمانلأنه مهني ویسأل عن أي تقصیر في أ

عدم استطاعة دفع الضرر ب_ 

لا یمكن دفعه، ولو قام المدین بعدة محاولات ویتم تقدیر  أنفكي یعتبر الفعل سببا أجنبیا، 

ن لم یستطیع هذا الرجل إعدم إمكانیة الدفع بمعیار مجرد أیضا، فینظر إلى ذلك الرجل العادي، ف

دفع السبب الأجنبي كنا أمام استحالة في التنفیذ ـ العادي

إذا استحال على مركز نقل الدم فحص وتحلیل ،كما یكون أیضا أمام استحالة في التنفیذ

الذي تسرع وتعهد بقیامة بهذا التحلیل، وهذا ما یعفي المركز ،الدم المطلوب من الطبیب المعالج

193من المسؤولیة ـ

نه أكما ،لمركز نقل الدم الاعتماد علي قیام الطبیب بالتحالیلومن جانب أخر لا یمكن 

وتحدید الفصیلة ،لیس بإمكان الطبیب الاستناد إلى أن العادة توافرت على قیام المركز بتحلیل الدم

تنفیذ الالتزام، فإذا  فيفهذه العادة لا تعفي كلاهما من مراعاة الحیطة والحذر وبذل عنایة وحرص 

دار الجامعة ، تعویض ضحایا مرض الایدز والتهاب الكبد الوبائي بسبب نقل الدم الملوثأحمد السعید الزقرد، -191

  .180ص ، 2007الجدیدة، الاسكندریة، 
172محمد جلال حسن الاطروشي ، مرجع سابق،ص -192
  .146ص  ،محمد عبد الظاهر حسین،مرجع سابق-193
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127ـ وطبقا لنص المادة 194ا أمام سبب أجنبي ینتفي الرابطة السببیةنصران كتوفر هذان العن

  ـ  أو خطأ  الغیرهو إما قوة قاهرة أو خطأ المضرورن السبب الأجنبي إف ،سابقة الذكر

    _ القوة القاهرة : 

، ولا یمكن تفادیها یكون خارج إرادة الشخصالقاهرة بأنها الفعل الذي یحدث و تعرف القوة 

إلیه، فالقوة القاهرة تنفي العلاقة السببیة بین الخطأ الصادر من  هابإنساولا یمكن توقعهاأو 

ب المضرور كالزلازل والفیضانات، التي قد تؤدي إلى انقطاع التیار المسئول  والضرر الذي أصی

الدم التي تعمل على حفظ الكهربائي مما یؤدي إلى تعطیل الآلات، كالمبردات والمكیفات الهوائیة 

وبقائه سلیما، وهذا التعطیل ینتج عنه فساد الدم. 

فاتفق الفقه والقضاة على أن الحادث الفجائي والقوة القاهرة لهما نفس المعنى، فالقوة 

اـ فلإعفاء المدین من فلا أساس للتمییز بینهم،القاهرة تعتبر صورة من صور السبب الأجنبي

  ـ 195وقع ویستحیل دفعه رط  أن یكون الخطأ غیر متتشالمسؤولیة ی

:_ خطأ الغیر

تنتفي علاقة السببیة إذا وقع الخطأ بفعل الغیر، ویعتبر من الغیر كل شخص أجنبي عن 

في هذه الحالة إن اثبت المدعي علیه أن الضرر الذي ، 196الطبیب المسؤول عن علاج المریض

،197الغیر فقطلحق المضرور راجع إلى شخص أجنبي عنه، وأن سبب الضرر یرجع إلى خطأ 

  .113ص  ،مرجع سابق، محمد جلال حسن الاطروشي-194
.174، ص سابقمحمد جلال حسن الاطروشي ، مرجع -195
.84، مرجع سابق، ص علي طماوي الحلبوسيإبراهیم-196
.46عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص -197
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تشفى أو مركز نقل الدم المس أو دنیة فلا یتحمل الطبیب أو مساعدیهفهنا تنتفي المسؤولیة الم

  ـ  198اتخذت الاحتیاطات اللازمة لمنع وقوع الضرر بالمریض  قد إذا اثبت بأنهاالمسؤولیة

كون هنا بصدد تعدد المسئولین عن كون الضرر راجع إلى خطأ مشترك، فنوقد ی

199الضررفیتحمل عندها كل منهم المسؤولیة إذ یتم تحدید نصیب كل واحد في المسؤولیة

وللمضرور أن یرجع به على أیهما أو علیهم جمیعا ـ أما إذا كان سبب وقوع الضرر راجع إلى 

خطأ المدعي علیه فقط في هذه الحالة حتى وإن كان خاطئا فإنه لا یجوز له أن یدفع بفعل الغیر 

200رابطة سببیة بین فعل الغیر والضررـ لعدم وجود 

:_ خطأ المضرور

ویسقط حقه بالمطالبة بالتعویض، إذا ، وتنتفي أیضا علاقة السببیة بسبب خطأ المضرور

فإذا ما اثبت الطبیب أن المریض المنقول إلیه الدم ، 201كان هو السبب الوحید في إحداث الضرر

نتیجة الممارسة الجنسیة غیر مشروعة أو إلى ،قد تسبب بخطیئة في إحداث الضرر الذي أصابه

فیعتبر في هذه الحالة خطأ المضرور صورة من صور ، 202الإدمان بالمخدرات عن طریق الحقن

السبب الأجنبي، بشرط أن تكون هناك علاقة بینه وبین الضرر، وتبقى المسؤولیة به إذا ما كان 

203حدث الضررـأوحده قد 

.177،ص د جلال حسن الاطروشي ، مرجع سابقمحم-198
.178مرجع نفسه،ص -199
  .46ص عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، -200
.84، مرجع سابق، ص علي طماوي الحلبوسيإبراهیم-201

.94أحمد سعید الزقرد، مرجع سابق، ص - 202

.175محمد جلال حسن الاطروشي، مرجع سابق، ص -203
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:للإعفاء من المسؤولیة المدنیةالخاصةصور / ال2

تقوم المسؤولیة المدنیة عن أضرار نقل الدم بدون خطأ، على أساس نظریة المخاطر، 

الإعفاء من المسؤولیة، على الأسباب الخاصة وإنما نص على أسباب نصلم یوالمشرع الجزائري 

عبارة عن عیب خفي أو وهذه الأسباب لم تكن على سبیل الحصر، فیمكن أن تكون هذه الأسباب 

ناشئا عن مخاطر التطور العلمي.

تلتزم مراكز نقل الدم بتقدیم دم سلیم، ونظیف خال من الفیروسات وفق التزام أساسه 

فألزم القضاء كل من الطبیب ومركز نقل الدم بتحقیق نتیجة عند القیام بحقن الدم، ،سلامة الدم

204ضرر للأطراف.لا یترتب على النقل في ذاته أي أوأن یضمن 

لكي یعفي مركز نقل الدم من المسؤولیة، ما علیه إلا إثبات أن سبب العدوى یعود إلى 

العیب الخارجي، فیتحمل بذلك المسؤولیة إلا في حالة إثبات السبب الأجنبي، أما العیب الداخلي 

ینسب دائما إلى المركز فهو لا یمثل السبب الأجنبي ولو كان غیر معلوم.

فالمركز مسؤول دائما عن تعویض تلك الأضرار، فإذا كان الإعفاء وفقا للعیب الخفي في 

205إطار المبادئ ممكنا، ولكن من الصعب تحقیقه في مجال عملیات نقل الدم.

والمنتوجات الدمویة بوجه ،ومع التطور الذي عرفته المنتوجات الصناعیة بوجه عام

ببا مشروعا لدفع مسؤولیة المنتج عن العیوب المحمولة فاعتبرت مخاطر التطور العلمي س،خاص

به، والذي تم طرحه بالسوق مطابقا لمواصفات السلامة من الناحیة العلمیة والتقنیة، واعتبر من 

قبیل مخاطر التي تعتبر سببا للإعفاء من المسؤولیة على ما لا تسمح حالة المعرفة التقنیة والعلمیة 

.144، ص سابقعبد المجید خطوي، مرجع -204

.146عبد المجید خطوي، مرجع سابق، ص - 205
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تداول بالتنبؤ بأسباب الضرر والجهل به، وإذا كان الجهل به لا ینسب الثابتة وقت طرح المنتج لل

206إلى تقصیر وإنما یرجع إلى الحقیقة التجریبیة للمعرفة العلمیة.

نظریة أساسبدون خطأ على بخطأ، أو نقل الدم تقوم أضرارالمسؤولیة المدنیة عن  نإ  

من المسؤولیة فعلى مركز  لإعفاءلا تعد سبب أنهارغم التطورات العلمیة والتقنیة، إلا ،المخاطر

نقل الدم ضمان سلامة هذه المنتوجات من العیوب الخفیة.

المبحث الثاني

التعویض عن أضرار نقل الدم الملوثآلیات

ویكون في جبر الضرر الذي یتعرض إلیه ،المسؤولیة المدنیةثر عن قیامأیعد التعویض

ل الدم الملوث لا تعود حالته الصحیة إلى ما كانت علیه المضرور، فصحیح أن المضرور من نق

فبذلك یعوض له خاصة من النواحي المادیة، ولكن هذا التعویض یساعده في مواصلة حیاته، ف

الدم أضرار للتعویض عن النظام التكمیلی،ثم نبین الأول)سنحدد النظم العامة للتعویض(المطلب

الملوث(المطلب الثاني).

المطلب الأول

تعویضالنظم التقلیدیة لل

عن  الخطأكان  إذافكرة الخطأ، بغض النظر عما أساسعلى  بوجه عامیقام التعویض

في مجال أمایكون في كلتا الحالتین،  أنكان عن فعل الغیر، والتعویض یجب  أوالفعل الشخصي 

المضرور التعویض على یها فیستحق نقل الدم الملوث، حوادثفالأضرار التي تنتج عن،نقل الدم

بدون خطأ. أوالخطأ أساس

.116مرجع سابق، ص الدم في التشریع الجزائري مقارنا، المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقلیمینة برابح -206
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ونحدد من هم ،ومن خلال ذلك نستعرض في هذا المطلب التعویض طبقا للقواعد العامة

مین من المسؤولیة المدنیة عن أ) ثم التالأولالمستحقون للتعویض وكیف یقدر التعویض( الفرع 

نقل الدم الملوث(الفرع الثاني). أضرار

الفرع الأول

  ـ طبقا للقواعد العامةالتعویض

وهناك من لى الدائن عن الضرر الذي أصابه، هو المال الذي یلزم المدین دفعه إالتعویض 

یعرفه أیضا بأنه: وسیلة القضاة إلى إزالة الضرر أو التخفیف من وطأته، وهو الجزاء الذي یترتب 

تب على قیام وتحقیق عناصر . ـوالتعویض هو الأثر الذي یتر 207على قیام المسؤولیة المدنیة

مسؤولیة أي شخص، إذ لا یمكن القول بوجود خطأ أنتج عنه ضررا، تربطهما علاقة سببیة دون 

واقعة منح الحق للمضرور في الحصول على التعویض، فالمحكمة تستعین بالظروف المحیطة بال

درجة الخطأ إلا عند تقدیرها للتعویض، وتأخذ بعین الاعتبار حجم الضرر أساسا، ولا تأخذ ب

  ـ208ااستثناء

لتعویضلتحدید المستحقون أولا: 

نتیجة عملیة نقل الدم الملوث ،یطالب كل شخص التعویض عن الضرر الذي أصابه

ویكون مباشر إذا أصاب المضرور نفسه، وغیر مباشر ، المرتدأو  مباشرسواء كانوهذا الضرر

المصاب  أقاربثم على  )أولا(إذا أصاب أقارب المضرور أو ورثته، فنتعرف على المضرور 

.)ثانیا(ورثته أو 

181محمد جلال حسن الاطروشي ، مرجع سابق، ص -207
148محمد عبد الظاهر حسین، مرجع سابق، ص -208
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المضرور /1

ضرر أصابهكل شخص  أيمتلقي،  أومتبرع ماإیكون المضرور في عملیة نقل الدم 

الشخص المستحق لتعویض هو الشخص المتضرر من عملیة نقل من المعروف أن من نقل الدم، ف

الدم الملوث، فالمضرور المصاب بالفیروس له الحق في الحصول على التعویض، فیصبح 

209التعویض واجبا على المتسبب في الإصابة.

اب أو ورثته صأقارب الم/2

بهمألحقتالتي الأضرارالمصاب الحق في الحصول على التعویض عن  لأقاربیثبت 

احد الزوجین بمرض نقص المناعة المكتسبة فیصاب الطرف فإذاأصابلهم  أصیلوهذا الحق 

المعاشرة الجنسیة بالأخصبشكل طبیعي، الأسریةبضرر مباشر جراء عدم ممارسة الحیاة الآخر

بفیروس نقص المناعةمصابة  أممن  أولادفي حالة ولادة  وكذلك، إلیهخوفا من انتقال العدوى 

ـ كما یجوز للورثة 210المكتسبة  فظهور أعراض المرض على الجنین یلحق به ضرر مباشر 

التعویض عن الضرر المادي الذي أصابهم عند فقدان معیلهم الوحید فهو یعد اعتداء على حقهم 

في النفقة، وإخلال بحق مالي ثابت لهم ـ وما على الورثة إلا إثبات أن المتوفى كان معیلهم الوحید  

ـ فكل 211لا الإصابة بالمرض الذي أدى به إلى الوفاة لبقي على قید الحیاة واستمر الإنفاق علیهملو 

هؤلاء قد أصیبوا  بالضرر فیستحقون التعویض ـ

  .150ص ، سابقمد عبد الظاهر حسین، مرجع مح-209
.152، ص نفسهمرجع-210
  188.ص ، مرجع سابق، محمد جلال حسن الاطروشي-211
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تقدیر التعویضثانیا: 

یقصد بالتعویض جبر الضرر وإعادة المضرور إلى الحالة السابقة للإصابة والتعرض 

ـ والتعویض لا یشمل إلا ما لحق المریض من خسارة وما فاته من 212لضرر وإعادة التوازن إلیه

213الكسب و كذلك الأضرار المعنویة و النوعیة، ویأخذ بعین الاعتبار الأضرار المباشرة فقط ـ

یتمتع القاضي بقدر كبیر من الحریة في تقدیر التعویض لان هذا الأخیر یجب أن یكون متناسبا 

القاضي من التقدیر الحقیقي والسلیم لتعویض الأضرار الناتجة مع الضرر الواقع، وحتى یتمكن

ولیس الخبیر من یحدد مقدار ،وعلى القاضي أن یستعین بخبیر في المجال،عن عملیات نقل الدم

الذي قدمه الخبیر إما التعویضللقاضي الحق في تغییر عویض إنما یناقش في المسألة لان الت

214.ب مع مقدار الضرربالزیادة أو النقصان حتى یتناس

على كیفیة من القانون المدني،مكرر131،182،182والمشرع الجزائري نص في المواد 

سواء كان ،تحدید القاضي للتعویض التي تلخص فیما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب

، والسلطة التقدیریة للقاضي في تحدید زامتبالإلالإخلالیكون نتیجة الضرر مادي أو أدبي و 

التعویض ـ أما فیما یخص التعویض في مجال عملیات نقل الدم فیصعب على القاضي تحدید 

وهذا راجع إلى أصل المرض الذي یستغرق ،من أضرارمقدار التعویض عما أصاب المضرور 

امل أو التعویض ، هل یقدر التعویض الكهفیبقى القاضي حائر من أمر ،زمنا لظهور أعراضه

الجزئي؟ فالقضاة بصدد تحدید التعویض ویلجئون إلى طریقتین: 

معنوي أوتقدر المحكمة التعویض بطریقة شاملة عن الضرر سواء كان مادي الطریقة الأولى:

فبهذه الطریقة یتجنب القضاة النقد ،فمبلغ التعویض الذي تحكم به هو مقابل بصورة جزافیة

.209مرجع سابق، ص حروزي ، عزالدین-212
.188محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص -213
193محمد جلال حسن الاطروشي ، مرجع سابق،  ص -214
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تقدیر التعویض الذي یتناسب مع و التي یجب التعویض عنها  ،نواحي الأضراروالتفاصیل عن كل 

كل ضرر ـ 

الب المضرور تصدر المحكمة حكمها بالتعویض بطریقة تفصیلیة  تحدد فیها مطالطریقة الثانیة:

التي لم یتم الاستجابة لها، وتعد هذه الطریقة أكثر اتفاقا مع العدالة إذ یكونالتي تم الاستجابة و 

التعویض مساویا لأضرر بشكل شامل ویكون المضرور جاهل لأمره عكس التحدید التفصیلي الذي 

یكون المضرور على بینة من أمره ـ لهذا تعتبر هذه الطریقة الأفضل للمضرور في مجال عملیات 

نقل الدم إذ أن المضرور یعوض عن جمیع الأضرار التي أصابته أو أنها احتفظت بحقه في 

التعویض ـ

وإعلان ذلك ثم تحتفظ ،إن غالبا ما تحكم بالتعویض الجزئي عند اكتشاف الإصابة بالمرض

وصول المرض إلى مرحلته الأخیرة للمضرور بالحق في الحصول على التعویض الكامل عند 

كفیروس الایدز لینقسم المرضى إلى أربع مجموعات: ،یمكن في إطار الإصابة بمرض معدو 

:  تضم المرضى الذین لم تبدأ أعراض الضرر بالظهور عندهم ـ أ_ المجموعة الأولى

هم حاملو الفیروس بشكل غیر مرضي أو غیر مكتشف الأعراض ـب_ المجموعة الثانیة:

الخاصة ببدایة ظهور حلقات العدوى أو الإصابة عند المرضى ـ ج_ المجموعة الثالثة:

و یصل فیها المرض إلى المرحلة الأخیرة باكتمال ظهور العدوى والإصابة د_ المجموعة الرابعة:

وللتعرف على المرحلة أو المجموعة التي وصل إلیها المرض لابد من إجراء فحوص وتحالیل طبیة 

تقوم بها الجهات المختصة، ولیس من حق المحكمة التدخل في هذه المسائل ـ فان المحاكم عندما 
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مسائل القانونیة یتعین علیها الاستعانة بمتخصص یكشف لها الحقیقة ثم تحددلا یتعلق الأمر بال

  ـ 215المحكمة على من هو واجب التعویض 

الفرع الثاني

نقل الدم الملوثأضرارالتأمین من المسؤولیة الناتجة عن 

یعرف التأمین من المسؤولیة المدنیة، أنه عقد یبرمه أي شخص مع شركة التأمین، 

ضمان مسؤولیته المدنیة تجاه الغیر مقابل دفعه أقساط دوریة محددة.موضوعه 

والهدف من التأمین هو تقدیم الأمان والضمان للأشخاص ضد المخاطر غیر المتوقعة، 

نص على إلزامیة تأمین فقانون التأمینفیجوز لأي كان أن یؤمن على مسؤولیته المدنیة بوجه عام. 

المتعلقة بالدم، وحدد من یلزم بتأمین مسؤولیته.المسؤولیة المدنیة عن العملیات

ومن خلال ما تقدم سنفرع هذا المطلب إلى فرعین: القواعد العامة لتأمین المسؤولیة في 

إطار المسؤولیة الطبیة بصفة عامة (الفرع الأول)، وتأمین المسؤولیة في نطاق عملیة نقل الدم في 

(الفرع الثاني).

تأمین المسؤولیة في الإطار الطبيالقواعد العامة لأولا: 

والعیادات العامة أو ،التأمین المجال الطبي فیما یخص تأمین الأطباء والمستشفیاتدخل

الخاصة من مسؤولیتهم المدنیة،جراء الأضرار التي أصابت المرضى بسبب أخطائهم أثناء أو 

حیث جعلت التشریعات الحدیثة هذا النوع من التأمین إلزامیا حفاظا على ،بمناسبة القیام بمهمتهم

.216حقوق المرضى من جهة، وضمان حریة الأطباء عند المباشرة بالعلاج من جهة أخرى

  .165و  164محمد عبد الظاهر حسین، مرجع سابق، ص -215
219عزالدین حروزي ، مرجع سابق، ص  -216
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في الكتاب قانون التأمینمن 167ومن بینهم المشرع الجزائري الذي نص في المادة 

جب على المؤسسات الصحیة الطبیة وكل أعضاء السلك الثاني، التأمینات الإلزامیة على أنه " ی

أن یكتتبوا تأمینا لتغطیة مسؤولیتهم ،الطبي، والشبه الطبي والصیدلاني الممارسین لحسابهم الخاص

ویخضع تأمین المسؤولیة للقواعد المنصوص علیها 217المدنیة المهنیة تجاه مرضاهم وتجاه الغیر".

حیث جاء فیها:59 إلى 56في المواد من انون التأمین قفي 

" یضمن المؤمن التبعات المالیة المترتبة على مسؤولیة المؤمن له المدنیة 56المادة 

بسبب الاضرار الاحقة بالغیر"

" یتحمل المؤمن المصاریف القضائیة الناجمة عن ایة دعوى تعود 57المادة 

مسؤولیاتها الى المؤمن له اثر وقوع حادث مضمون"

یحتج على المؤمن بأي اعتراف بالمسؤولیة ولا بأي مصالحة خارجة  " لا58المادة 

عنه، ولا یعد الاعتراف بحقیقة أمر إقرارا بالمسؤولیة"

" لا ینتفع بالمبلغ الواجب على المؤمن او بجزء منه الا الغیر متضرر او ذوو 59المادة 

النتائج المالیة المترتبة حقوقه ما دام هذا الغیر لم یستوف حقه في حدود المبلغ المذكور من 

عن الفعل الضار الذي سبب مسؤولیة المؤمن له".

ومن خلال هذه النصوص، یتضح أن المؤمن یحل محل المؤمن له متى وقع ضرر 

بالغیر، وأن المتضرر هو الوحید المستحق لمبلغ التأمین أو ذوي حقوقه، إذا لم یتحصل المتضرر 

، صادر بتاریخ 13ج. ر عدد ، بالتأمیناتتعلق ی، 1995ینایر سنة 25مؤرخ في 95/07رقم  الأمر-217

المعدل والمتمم.، 08/03/1995
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سابق بین اتفاقطالبة المؤمن بالتعویض في حالة الأصلي على التعویض، كما لا یمكن م

.218المتضرر والمؤمن له باعتراف هذا الأخیر بالمسؤولیة

فالتأمین من المسؤولیة الطبیة هو إلزامي وإجباري یشبه إلزامیة التأمین من حوادث سیر 

وعقد التأمین یجب أن یكون محررا كتابیا، وبحروف واضحة، وبالإضافة إلى توقیع 219.السیارات

قانون من 7الطرفین یجب أن یحتوي العقد على البیانات الإجباریة المنصوص علیها في المادة 

التأمین.

مین كافیا للتعویض عن أمن نفس القانون على أن یكون مبلغ الت173وكما نصت المادة 

یسقط التعویض عن أي حق من حقوق اتفاقجسمانیة والمادیة، بالإضافة إلى منع أي الأضرار ال

220الضحایا وذوي حقوقهم.

تأمین المسؤولیة في إطار عملیات نقل الدمثانیا: 

الأضرار الناشئة عن حوادث الآلات والأشیاء المستخدمة في نشاط ،یضمن عقد التأمین

خطأ المؤمن له أو عن فعل تابعه، ویتم النص في عقد نقل الدم، باعتبارها أضرار ناشئة عن 

ضمان المؤمن لمسؤولیة المركز المؤمن له عن النتائج الضارة لاستخدامه الأدوات ،مین صراحةأالت

221والأجهزة في مباشرة عمله.

التأمین على المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم من ،فمن واجب مركز نقل الدم

عند الفصل في مكوناته. وهذا ما نص ،عند القیام بالتعدیلات أوالأضرار المترتبة عند السحب 

.311، ص مرجع سابق، زهدوركوثر -218
.222عزالدین حروزي ، مرجع سابق، ص -219
.المتضمن ق.ت95/07الأمر -220
.222أنس محمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص -221
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مین المسؤولیة المدنیة عن أعلى إلزامیة ت،169في المادة قانون التأمینعلیه المشرع الجزائري في 

دم حیث جاء فیها:العملیات المتعلقة بنقل ال

جل الاستعمال الطبي أیجب على المؤسسات التي تقوم بنزع و/أو تغییر الدم البشري من "

222التي قد یتعرض لها المتبرعون بالدم أو المتلقون له."،أن تكتتب تأمینا ضد العواقب المضرة

ائمة على إلى جانب المسؤولیة الق،مین مسؤولیة مركز نقل الدم بدون خطأأیغطي عقد الت

عن  ألتغطیة كل النتائج غیر العادیة التي تنش،مینأن مراكز نقل الدم یبرمون عقد التالخطأ لأ

223وهو ما یعرف بالضمان الاجتماعي.،وصرف وتورید الدم،جمع وفصل وتخزین

المطلب الثاني

نقل الدم الملوثأضرارم التكمیلي للتعویض عن االنظ

تخدم المضرور، فمن الصعب المبنیة على الخطأ لا الطریقة التقلیدیة للتعویضأصبحت

التوازن وإعادةللتعویض هو جبر الضرر الأساسيالهدف  أنالخطأ الطبي رغم إثبات

الى ظهور المسؤولیة بدون خطأ في عملیات نقل الدم الملوث، بتراجع  أدىالمضرور، وهذا ما إلى

التضامن أساس)، وتقدیر التعویض على الأولزام بالسلامة( الفرع الالتظهور فكرة الخطأ و 

لم تتعرض بالقدر الكافي( الفرع ،أوأنهاالتي لم یتم التعویض عنهاالأضرارالاجتماعي لجبر 

الثاني).

.ق.تالمتضمن07-95الأمر -222
.223أنس محمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص -223
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الأولالفرع 

ظهور المسؤولیة بدون خطأ في عملیات نقل الدم

المریض بإثبات عدم قیام الطبیب بالتزامه  إلزامأقرت محكمة النقض الفرنسیة، على 

ألقت هذا الالتزام 1997بإعلام المریض، وهذا لما یزید عن نصف قرن، ثم عدلت قرارها، وفي

Hedrul.224على عاتق الطبیب وذلك في قضیة 

ولا  كونه التزام ایجابي بتحقیق نتیجةقیامه بهذا الالتزام لعبئإثباتفیقع على عاتق الطبیب 

الوفاء بهذا الالتزام كتابة في تذكرة المریض، إثباتنصر الاحتمال، فیجب على الطبیب یتضمن ع

225.الشأنوتوقیع المریض كتابة في هذا 

یتضمن على الدائن التزام وعلى المدین القانون المدني الجزائري، من 323في المادة 

فنخصص هذا الفرع ، دعىإدام البینة فالیمین على من ، وفي حالة انع226التخلص منهإثبات

(ثانیا).على عاتق الطبیبالالتزام بالسلامةتقریرلدراسة تراجع فكرة الخطأ(أولا)، وبعدها

الواجب الاثباتأولا: تراجع فكرة الخطأ

الخطأ وقیام عناصرها التقلیدیةأساسالمسؤولیة المدنیة كما هو معروف عل تأخذ

بالمریض ویصعب فیها تحدید الخطأتلحقأضرارالخطأ، الضرر والعلاقة السببیة، ولكن هناك 

نه تم البحث أالاحتمالي أی، ثم بعد ذلك الخطأ المفترض فتراجعت هذه الفكرة لیحل محلها الخطأ 

تساعد المضرور.أخرىعن طرق 

.139مرجع سابق،ص المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم في التشریع الجزائري مقارنا،برابحیمینة -224
.153أنس محمد عبد الغفار، مرجع سابق،ص -225

، المتضمن القانون المدني الجزائري.75/58الأمر - 226
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/ الخطأ المفترض:1

في مجال المسؤولیة الإثباتأخذ الفقه والقضاء الفرنسي تدریجیا فكرة الخطأ الواجب 

الخطأ المفترض في المسؤولیة عن فعل الغیر وعن أساسالطبیة في كثیر من القضایا، على 

، فأقیمت هذه الفكرة لمصلحة المضرور لتسهیل له 227التي تكون في حراسة الشخصالأشیاء

به، وتعتمد هذه القرینة على افتراض الخطأ ألحقتالتي الأضرارالحصول على التعویض نتیجة 

على مبدأ الثقة التي تحكم العلاقة بین وأیضاعلى الدور السلبي للمضرور في عملیة نقل الدم، 

بیب ومساعدیه، والمستشفى العام والخاص، ومركز المریض والمخطئ، وهذا المبدأ یفرض على الط

التحالیل إجراءنقل الدم ضرورة مراعاة الدقة والحیطة في عملیة الجمع والتخزین، وكذلك عند 

خطأ مفترض اتجاه المریض  أيالمستعملة فیكون مسؤول عن الأجهزةوالفحوصات، وكذلك 

ترض لصالح المضرور، ولكن هذه القرینة المفبالخطأالدم، وأخذ المشرع الفرنسي إلیهالمنقول 

228لیست قرینة قانونیة.لأنهاالعكس  إثباتبسیطة یمكن 

بما أن هذه القرینة بسیطة یمكن إثبات العكس، فهي لیست في مصلحة المضرور ولا 

رة الخطأ المفترض تعویض، وهذا ما أدى إلى تراجع فكتوفر له الحمایة، ولا حتى الحصول على ال

.الاحتماليد تخدم المریض، لتقوم مقامها فكرة الخطأ التي لم تع

:الاحتمالي/ الخطأ 2

لطبیب، وتوفیر ونسبه لالخطأ إثباتدرجة یصعب  إلىتطور الطب تطورا ملحوظا 

إزالة تلك الصعوباتالتشدید في مسؤولیة الطبیب بهدف  إلىالحمایة للمریض، مما دفع بالقاضي 

بفكرة الخطأ المحتمل، ویتم ذلك عن طریق تطویر تلك القواعد في سبیل التخفیف من بأخذهوذلك 

.143، ص سابقمرجع ،المدنیة عن عملیات نقل الدم في التشریع الجزائري مقارناالمسؤولیة ،یمینةبرابح -227
  .148و  147محمد جلال حسن الاطروشي، مرجع سابق، ص -228
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الخطأ المحقق وواجب أساس، ومن جمود وصرامة نظام المسؤولیة على عبئالإثباتوطأة 

229.الإثبات

، وتطبیق المسؤولیة على الطبیبحمایة المریضأقیمتلأجلففكرة الخطأ المحتمل فكرة 

لجوء  إلاأنلا وجود لضرر بدون خطأ، فهذه الفكرة لا نجد لها سند في القانون، الأصلن في لأ

في مواجهة ،یكشف لنا بعدم كفایة القواعد القانونیة التقلیدیة بتوفیر الحمایة للمرضىإلیهاالقضاء 

230تائج هائلة في الوسائل العلاجیة.التطورات العلمیة المعاصرة، التي حققت ن

على فكرة الخطأ لا تحمي المریض، ولا تعوضه عن الأضرار التي أصبحت المسؤولیة 

أصابته عن نقل الدم الملوث، لأن في غالب الأحیان یتعرض المریضإلى أضرار بدون وقوع خطأ. 

وهذا ما أدى إلى قیام المسؤولیة المدنیة على أساس المخاطر.

على عاتق المسؤولالالتزام بالسلامةتقریرثانیا:

 أيالمخاطر أساسؤولیة الطبیة، وخاصة المسؤولیة عن نقل الدم الملوث، على تقام المس

إلیهحد المرضى بمرض نقص المناعة المكتسبة، بعد نقل الدم أإصابةالخطأ، فبمجرد إثباتدون 

مفترض فتقام مسؤولیة المستشفى مباشرة، وهذه المسؤولیة لا تحتاج لقیامها وجود خطأ 

قها التزام یتمثل في ضمان سلامة الدم من الأمراض الفیروسیة فبوقوع كان على عاتلأنه231،ثابتأو 

ضرر تثبت مسؤولیة المسؤول، وهذا بالأخذ بقرینة وجود علاقة بین المسؤول والضرر، وهذه 

القرینة تثیر الشك حول وجودها بمجرد إثبات عملیة نقل الدم إلى المریض في المستشفى، وإثبات 

تفترض مباشرة علاقة سببیة بین الفعل والضرر.،یروس بسبب تلوث الدمالإصابة بالف

في القانون، كلیة الحقوق والعلوم ، مذكرة لنیل شهادة الماجسترإثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدنيوزنةسایكي، 229

.14، ص 2011السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
.143مرجع سابق، ص ،المسؤولیة المدنیة عن عملیات نقل الدم في التشریع الجزائري مقارنا، برابحیمینة -230
.110محمد عبد الظاهر حسین، مرجع سابق، ص -231
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أخذبالتزامه في إخلالهبسبب ،ومجلس الدولة الجزائري قضى بدوره بمسؤولیة المستشفى

عدم  أنالاحتیاطات اللازمة للحفاظ على السلامة البدنیة للمرضى الموجودین تحت مسؤولیته، ذلك 

232المستشفى یشكل خطأ مرفقیا عاما. أعوانمن طرف المستعملة الآلاتمراقبة 

الفرع الثاني

الاجتماعيالتضامن أساستقدیر التعویض على 

إلا أن  ،رغم التطور الذي عرفه التأمین من المسؤولیة، وتقدیم الحمایة الكاملة للمضرور

فان شركات التامین تتهرب منه وخاصة ،فیما یخص التأمین من المسؤولیة ضد المخاطر الطبیة

نجح المضرور في الحصول  إذامین على الحیاة ضد مرض نقص المناعة المكتسبة، وحتى أالت

.إصابتهالتي الأضرارغیر كافي لتغطیة ،على التعویض فیكون هذا التعویض

مین الإجباري أیعمل بجانب الت،تطبیق نظام أخر إلىوهذا ما أدى بالمشرع الفرنسي 

الضمان لتوفیر الحمایة للمضرور من عملیة نقل الدم الملوث، وهذا النظام یكمن في صندوق 

233الاجتماعي.

یصعب تكییفها على ،وهذا الصندوق هو هیئة اعتباریة تتمتع بشخصیة قانونیة مستقلة

نیة الدولة مع للقانون الخاص، ویمول هذا الصندوق من میزاإخضاعهاأنها مرفق عام، ولا یمكن 

الإصابةمساهمة شركات التامین من التعویضات التي یتم الحصول علیها من المسؤولین عن 

234بالعدوى.

.145مرجع سابق، ص ، االمدنیة عن عملیات نقل الدم في التشریع الجزائري مقارنالمسؤولیة ، برابحیمینة -232
.229أنس محمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص -233
.173محمد عبد الظاهر حسین، مرجع سابق، ص -234
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تخلى عن فكرة الخطأ واعتمد على فكرة ،فقدالتعویض عند المشرع الفرنسيساسأما عن أ

یأخذ وتقوم فكرة التعویض على أساس التعویض الشامل ولیس التعویض الجزئي، الذي لا ،الخطر

5الاعتبار كافة عناصر الضرر، وهو نفس المبدأ الذي قرره المشرع الفرنسي في قانون بعین

أما في مجال نقل الدم فقد نظم آلیتان 235الخاص بتعویض حوادث المرور.1985جویلیة 

هما صنادیق الضمان والتزام الدول بالتعویض.الإلزاميین مكملتان لنظام التأم

بإلزام هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في التعویض كنظام تكمیلي عن حوادث نقل الدم، 

الدول بالتعویض بما أن لها سلطة الرقابة والمتابعة على إقلیمها، بالتالي من حق الأفراد متابعة 

236.لتزامالاالدولة على التقصیر في هذا 

التضامن الاجتماعيأساسأولا: شروط التعویض على 

إذ هي أن یكون نقل الدم أو احد مشتقاته قد تم في فرنسا، بصرف النظر عن جنسیة المصاب، -

237.عتبارلیست محلا

التي لحقت بالمریض متمثلة في نقل فیروس نقص المناعة المكتسبة، فلا یلتزم الإصابةتكون  أن-

بفیروسات أخرى، فیقوم المختصون بالمسائل الطبیة الإصابةالصندوق بدفع التعویض في حالة 

بتحدید ما إذا كانت العدوى بنقص المناعة المكتسبة، أو كانت بفیروس أخر فلا یتم التعویض من 

238الصندوق.

بالفیروس بسبب عملیة نقل الدم، أو احد مشتقاته واثبات العلاقة السببیة یقع الإصابةكون ت أن-

عملیة إثباتأنالعكس، ویقع على عاتق اللجنة إثباتیمكن على عاتق المصاب، وهي قرینة بسیطة 

.162عبد المجید خطوي، مرجع سابق، ص -235

.156، مرجع سابق، ص القانونیةنقل الدم بین الضرورة العلاجیة والمسائلة ، یمینة برابح- 236

.368أحمد محمد لطفي أحمد، مرجع سابق، ص - 237

الدولة وحقوق ضحایا الجریمة، تطبیق عن ضحایا جرائم الارهاب وجرائم الایدز بسبب ، أحمد عبد اللطیف الفقي-238

  .140ص  ،2003دار الفجر، القاهرة، ،نقل الدم الملوث
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بالفیروس، ویستطیع الصندوق الرجوع على المسؤول عن الإصابةنقل الدم لیست هي السبب في 

بدعوى المسؤولیة، لان الصندوق یحل محل المصاب في رفع دعوى المسؤولیة على ابةالإص

239المسؤول عن الضرر.

مریض أصابمن ضرر بسبب ما أصابهمالمضرور، عما  أقاربویستحق التعویض كذلك -

مقدار الضرر الذي إثباتنقص المناعة المكتسبة، فلهم الحق في الحصول على التعویض بشرط 

، وربطه بضرر المصاب. كما أقر الصندوق بإمكانیة انتقال الحق في التعویض عن لحق بهم

240الضرر المعنوي إلى الورثة، بمبلغ أقل من الذي یقضي به للضحیة نفسه. 

.ثانیا: إجراءات طلب التعویض

طلب التعویض بالبساطة والسهولة، فما على المصاب بفیروس نقص إجراءاتتتمیز 

بسبب بالمرضالإصابةیطلب فیه التعویض عن ،الصندوق إلىخطاب إلاإرسالالمناعة المكتسبة 

إمامن وبعد دراسة الطلب یصدق علیه، أشهرنقل الدم الملوث، وعلى الصندوق الرد خلال ثلاثة 

الرفض، وفي حالة القبول یتم دفع مبلغ التعویض خلال شهر من تاریخ قبول  أوبالقبول 

محكمة أماملصندوق رفع التظلم على قرار ا إلاوفي حال الرفض فما على المضرور ،241العرض

ویتم تحدید التعویض على حسب عمر المصاب، فكلما قل عمره ارتفع مبلغ استئناف باریس، 

242المبلغ.انخفضالتعویض، وكلما زاد عمره 

.368سابق، ص أحمد محمد لطفي أحمد، مرجع -239
.141أحمد محمد لطفي أحمد، مرجع نفسه، ص -240
  .139ص  مرجع سابق،،أحمد عبد اللطیف الفقي-241
  .178و  177محمد عبد الظاهر حسین، مرجع سابق، ص -242
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الدافع  أنرغم ف ،الملوثنقل الدم أضرارلقد تمحورت دراستنا حول المسؤولیة المدنیة عن 

یحمل الخیر وسلامةإنسانيدافع  إلیهمحتاج الشخص آخر إلىمن التبرع ونقله الأساسي

  ة.تهدد تلك الحیاالتينه لا یخلوا من المخاطرأ إلا ،الصحة

عن عملیة أولیةبتقدیم مفاهیم ،نقلالالقانوني لعملیات  الإطارحددنا من خلال هذه المذكرة 

عملیة نقل الدم. أطرافبین شأقات القانونیة التي تنالعلا أهمثم بینا نقل الدم، 

،نقل الدم الملوثأضرارالناجمة عن والآثار،المسؤولیة أركان إلىفیما بعد تطرقنا أما

أساسالدم الملوث على أضرارثم بینا النظام التكمیلي لتعویض ،عامة للتعویضإحاطةوأعطینا

التضامن الاجتماعي.

مجموعة من النتائج والاقتراحات تتمثل فیما یلي: إلىخلصت دراستنا 

الأوعیةج ضام یسري في كون على شكل نسیی،الجسم المتجددةأعضاءالدم عضو من  أن -

.أخرىعن  أهمیةتقل وكل وظیفة لا،وضائقله عدة الدمویة و 

لإجراءاتیخضع الدم  إذالمصابین، حیاة المرضى و لإنقاذجیة فعالة الدم یعد وسیلة علا أن -

الفیروسات الفتاكة كذلك نقل ل قیصبح وسیلة لن،الأمراضمن خلوه من للتأكدوفحوصات دقیقة 

.الموت إلىبه تؤديوخیمة أضرارتلحق به ،الدم بفصیلة مختلفة عن فصیلة المریض

دواء یعوض به الدم  أولا توجد وسیلة  إذفقط، لتداويلز نقل الدم غلب الفقهاء على جواأاجتمع -

ومن بینها ،التشریعاتأغلبیةضمتهافي القانون الوضعي فقد أما.حیاة المریض من الهلاكلإنقاذ

والتي استمدها من المشرع الفرنسي منه،المشرع الجزائري رغم نقص الأحكام والقرارات الصادرة 

وأحاطها بالحمایة اللازمة لتفادي الأمراض عن نقل الدم الملوث ،والذي نظم قواعد نقل الدم

وانتشار العدوى.

حرا وصادرا من الشخص ذو رضا الویكون ،تلقيكل من المتبرع والمرضایشترط لنقل الدم -

.ومبصر بحقیقة نقل الدمأهلیة
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فالعلاقة  الأخرىوكل علاقة تختلف عن ،أطرافهاتتعدد العلاقة القائمة في عملیة نقل الدم بتعدد -

أما العلاقة بین مركز نقل الدم ،المنفردةبالإرادةبین مركز نقل الدم والمتبرع هي علاقة تبرعیة 

وعلاقة المریض بمركز نقل ،عقد التورید المبرم بین الطرفینأساسوالمراكز الصحیة تقوم على 

علاقة عقدیة غیر مباشرة متمثلة في الاشتراط لمصلحة الغیر. هيالدم 

الطبیب یلتزم بتقدیم  أي ،ضمان السلامةیب ومركز نقل الدم بتحقیق نتیجة بیلتزم كل من الطب-

ن الطبیب لا یلتزم بشفاء المریض لأ ،دم سلیم خالي من الفیروسات ومطابق لفصیلة دم المریض

لا یتسبب بأضرار جدیدة له. أننما عند نقل الدم وإ 

یكون خطأ أنفیمكن ،عن عملیة نقل الدم الملوثالمسئوللقیام المسؤولیة المدنیة یجب تحدید -

المؤسسة الصحیة  أوالمشرف على هذه العملیة  أیكون خط أو ،لذي قام بالتوریدمركز نقل الدم ا

تمت فیها عملیة نفل الدم .التي

معنویا وهناك نوع أخر تختص به  أویكون مادیا  أن إماوهذا الضرر ضرر،ویلحق بالمریض -

ویكفي على المضرور السببیة.العلاقة  إثباتوعلى المریض لنوعياوهو الضرر ،عملیة نقل الدم

حتى تثبت العلاقة السببیة وتقام المسؤولیة المدنیة.،أصابهعملیة نقل الدم والضرر الذي إثبات

بالقدر الكافي لجبر الضرر ویستحق ،المادیة والمعنویةالأضراریشمل التعویض كل  أنیجب -

التعویض كل من الحق به ضررا مباشرا.

جانب  إلىتعطى المؤسسة العلاجیة ،بفیروس من عملیة نقل الدم الملوثأصیبكل شخص -

المترتبة عن هذه العملیة.الأضرارعن  بالتضامن،مینأشركة الت

جبر الضرر  إلىیهدف ،صندوق الضمان الاجتماعي من طرف المشرع الفرنسيإنشاءلقد تم -

  ة.تسببالتعویض بالقدر الكافي للمصابین بنقص المناعة المك

:الاقتراحات
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وذلك  ،إلیهج تقدیم المساعدة للمریض المحتاجل أمن ،المجتمع على التبرع بالدمضرورة توعیة-

الدم في الحیاة . أهمیةتبرز فیما وإعلانات،الملتقیات وتشكیل جمعیاتتنظیمعن طریق 

والتي تقوم بالفحوصات ،یجب تشدید الرقابة علي الفرق الطبیة المتخصصة بجمع الدم ومشتقاته-

لأداء نشاطها .المستخدمة  والأدوات بالأجهزةوالتحالیل بالعنایة 

سلیمة  أوسواء كانت ملوثة ،یجب التزام المحللین للدم بالإعطاء صورة دقیقة عن نتائج التحالیل-

.100تكون النتائج صحیحة  أن أي °/

المشروع الجدید المتعلق بالقانون الصحة ،یأخذ بعین الاعتبارالجزائري أننرجو من المشرع -

  الدم.خاصة سلامة لعملیة نقل الدم و أمانأكثرن هذا المشروع سیضمن لأ

للرقابة علي هیئات نقل الدم ویتشكل ،هیئة مختصةإنشاءالمشرع الجزائري  ىعل أیضاونقترح -

القانون.مختصة في أخرىوأعضاء ،من مختصین في مجال الطبأعضاءها

نقل أضراریملئ الفراغات في مجال المسؤولیة المدنیة عن  أن ،نرجو من المشرع الجزائري-

بأن یخصص نص قانوني ،رـالمخاطخذ بعین الاعتبار المسؤولیة على أو  ،الخطأأساسالدم على 

ینص فیه على أن " كل شخص أصیب بضرر نتیجة نقل الدم الملوث إلیه دون وقوع خطأ من 

تحق التعویض".أحد الأطراف، یس

ضد المخاطر الطبیة وخاصة عن ،مینأمین فتح المجال لإبرام عقد التأشركات التیجب على-

.نقل الدم الملوثأضرار

الملوث الدم  بتعویض ضحایاالخاصة ،في الجزائر صنادیق الضمان الاجتماعيإنشاءضرورة -

على التعویض ،مینأوالشركات التین لم یحصلوا من المؤسسات العلاجیة ذعدة المرضى الومسا

حصول على قدر لا یكفي لجبر الضرر الذي الحق بالمضرور.  أو
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الملخص

اذ یقف وسیلة ضروریة في تقدیم العلاج الطبي، في كثیر من الأحیان،یعد نقل الدم

، ولكن بقدر ما تساهم هذه العملیة في شفاء المرضى، بقدر ما الأمراضعلیه شفاء كثیر من 

.غالباالموت  إلىوخیمة والتي تتطور تدریجیا فتؤدي أضرارتتسبب في 

وهذا في حالة عدم مراعاة الضوابط القانونیة والعلمیة، فتقام مسؤولیة كل من كان له 

ضمان السلامة، ویعوض بالإخلال بالالتزامید في هذه العملیة وأخل بالتزامه الذي یكمن في 

سواء كانت بخطأ أو بدون خطأ.الأضرارالمضرور بالقدر الكافي لجبر هذه 

وسع في نظریة المخاطر لتضمن مصلحة المضرور فأصبحت القوانین الوضعیة ت

نقل الدم الملوث.أضرارعن 

Résume

La transfusion sanguine est un outil essentiel dans la fourniture

de soins médicaux, car il participe à la guérison de nombreux

patients, mais aussi loin que ce processus contribue à la guérison des

malades, il cause aussi autant de dommages, qui se développent et

conduisent à la mort dans la plupart des cas.

Cela est dans le cas de non respect des contrôles juridiques et

scientifiques sont tenus responsables pour les deux ou une main dans

ce processeurs, et manqué a son engagement : ce qui en violation de

l’obligation d’assurer la sécurité, et compenser suffisamment les

victimes pour réparer ces dommages, que ce soit par erreur ou sans

erreur.

Il est devenu une expansé en de droit positif dans l’intérêt de la

théorie des risque. Pour faire en sorte que les intérêts des victimes des

dommages de la transfusion de sang contaminé.


